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 والتقدير رالشك

 

 ا دا كايرا ابيا مكارفي ف ن، نحمدن ورشكرن على توف قن لنا لإم ام  ذا بداية نحمد الله

 العمل،

 والصلاة والسلام على نبينا محمد أ شرف المرسلين. 

على ولي فاتح"، "بهلالدكتور اإلى أ س تا ي المشرف  والعرفان تقدم بخالص الشكر والتقديرن 

رشاداتن على توجيهاتن ولُ أ عظم التقدير قكولُ الإشراف على  ذا العمل،   دعْن المس تمرو واإ

 .لكلتينا

مقامن على كل باسمن و  ،الكرام أ عضاء لجنة المناقشةكما نتقدم بالشكر والامتنان لل ساتذة 

 .تفضلهم لمناقشة  ذن المذكرة

ا قدمون لنا من ملجميع أ ساتذة كلية الحقوق والعلوم الس ياس ية على  تقديرونوجن الشكر وال 

 معرفة.

أ شكر كذلك كل من أ مدنا بيد العون ومن ساهم في اإنجاز  ذا العمل من قريب أ و من 

لى كل من، بعيد  شجعنا ولو بكلمة ايبة. واإ

 

 

 

 

 اإلى كل  ؤلء نقول شكرا جزيلا                                              



 لإ داءا

 

 أ  دي ثمرة جهدي أ نا وأ ختي ...

 ن يجعلها نورا وضياء لقبرن،أ  اإلى روح أ بي الغالي را ن الله، وأ سأ ل الله 

 ها،ظ ف ل مشرق لكلتينا، أ سأ ل الله أ ن يح اإلى أ مي الحبيكة، من تعبت وضحت ل جل مس تقك

 اإلى عْي العزيز "رش يد"، من فين لنا نعم الس ند وأ با ثانيا، ولم يبخل يوما في رعايتنا،

 اإلى زوجة عْي وأ ولدن، من دعْونا وساندونا اول ح اتنا، أ سأ ل الله التوف ق لهم،

 أ اال الله في عْرهم وحفضهم لنا،اإلى جدي وجدتي العزيزين، 

 اإلى أ خوالي، الذين دعْونا ووقفوا اإلى جانبنا،

 اإلى عماتي، أ سأ ل الله أ ن يجازيهن على عطائهن لكلتينا،

 اإلى أ س تا ي "بهلولي فاتح"، من دعْنا ونصحنا أ سأ ل الله أ ن يزيدك علما وتأ لقا،

دربنا ورف قة القلب، "سلينة" أ جمل شخص عرفتن بنا  اإلى صديقاتي، "صارة" رف قة

ن يسعدكن في ح اتكن، وأ ن يكتب أ  الجامعة، و ات القلب الطيب "لم ة"، أ سأ ل الله 

 لكن كل الخير،

لى كل من دعْنا ولو بكلمة ايبة،  اإلى كل قريب، واإ

لى كل االب علم...  واإ
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ا أحدث متكنولوجي والمعلوماتي، الشهد العالم في العقود الأخير ثورة هائلة في المجال   
إدخال مفاهيم جديدة في مختلف مجالات الحياة، ولعل  من خلالالحياة البشرية، جذريا في  اتطور 

نتشار شبكة الأنترنت من جهة، اأبرز هذه المفاهيم ما يعرف بالاقتصاد الرقمي، تزامنا مع 
 رز يث بحلمجال القانوني ا ، الأمر الذي انعكس علىمن جهة أخرىالمتزايد والانفتاح العالمي 

ونه عقد يبرم كالذي يتميز ب، "بالعقد الإلكتروني"صطلح على تسميته أنوع جديد من العقود الذي 
في بيئة رقمية افتراضية، دون الحاجة إلى التواجد المادي للأطراف في مجلس عقد واحد، ما 

 ة والمكانية.يالحدود الزمانبذلك  متجاوزاساهم في تسهيل المعاملات بين الأفراد وكذا المؤسسات، 

غير أن هذا التحول لم يقتصر فقط على تغير شكل التعاقد، بل امتد ليؤثر في مضمونه،  
الأمر الذي استدعى تدخل ، خاصة ما تعلق بضمانات توازن العلاقة العقدية بين الأطراف

التشريعات الدولية والداخلية من أجل إعادة تكييف مجموعة من الضمانات التقليدية المعروفة في 
 ازن العقديتو تحقيق القواعد القانونية العامة لتتماشى مع خصوصية العقود الإلكترونية، وذلك 

بالإعلام وحق المستهلك في  التزام المورديمثل و من جهة واستقرار المعاملات من جهة أخرى، 
لاد الحماية أبرز معالم ميالمعاد تكييفها، والتي تعتبر تاريخيا من  العدول من أبرز هذه الضمانات

الخاصة بالمستهلك، وذلك بمناسبة الخطاب التاريخي الذي ألقاه الرئيس الأمريكي جون كندي 
 .حقوق المستهلك، الذي أرس فيه أول وثيقة ل5691مارس  51أمام الكونغرس في 

و د السوق والانفتاح الاقتصادي، قام المشرع الجزائري هاوبعد تبني الجزائر لسياسة اقتص 
ثم تلته العديد من النصوص التشريعية  5696،1سنة  لأول مرة الآخر بتبني الالتزام بالإعلام

-51ني رقم قانون المدوالتنظيمية التي أكد فيها المشرع الجزائر على الالتزام بالإعلام،  أبرزها ال
وصولا  3،الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 41-40وكذلك قانون رقم  19،2

ليؤكد مرة أخرى على ضرورة التزام  4المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 40-46للقانون 

                                                           
، الصادر 20عدد ، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج.ر.ج.ج، 9898فبراير  20مؤرخ في  22-98قانون رقم -1

  . )ملغى(9898فبراير  29في 
سبتمبر  02، صادر في 09، يتضمن القانون المدني، ج.ر.ج.ج، عدد 9807سبتمبر  20مؤرخ في  79-07الأمر رقم -2

  ، معدل ومتمم.9807سبتمبر  02
ج.ر.ج.ج، عدد  ، يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية،2220جوان  20مؤرخ في  22-20القانون رقم -3

 ، معدل ومتمم.2220جوان  20، صادر في 09
، يتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، 2228فيفري  27مؤرخ في  20-28من القانون رقم  99و 90أنظر المادة -4

 ، معدل ومتمم.2228مارس  29، صادر في 97ج.ر.ج.ج، عدد 
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افه مبيع وأوصالمهني بإعلام المستهلك، بتقديم كافة المعلومات حول محل العقد من بيان ال
 .الأساسية وحتى مخاطره

الذي بموجبه قام بتنظيم  41-59أصدر المشرع الجزائري قانون رقم  1459حلول سنة ب
عادة التقليدية، تم إالاستهلاك يطبق في عقود الالتزام بالإعلام بعدما كان و  1،التجارة الإلكترونية

على المهني  مشددا يفرض االيوم التزامفيعتبر صياغته بما يتماش مع طبيعة العقد الإلكتروني، 
لإدلال بكافة المعلومات وخصائص السلعة والمنتجات المراد اقتنائها، أو بافي العقود الإلكترونية 

الخدمة المراد الاستفادة منها، وكذا شروط التعاقد والتنفيذ، بشكل دقيق وواضح لا لبس فيه، يمكن 
 .لإلكترونيا إرادة المستهلكوتبصير من خلاله تنوير 

نص عليه المشرع الجزائري لأول مرة بنسبة للعقود التقليدية أما بنسبة لحق العدول، فقد  
 2 ،لمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجاريةالمعدل لقانون ا 46-59بموجب القانون 

ة أو الاستفادة السلعالذي يتيح للمستهلك التراجع عن العقد المراد إبرامه، سواء بالتراجع عن شراء 
من الخدمة، خلال المدة الزمنية المحدد قانونا، دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب ذلك، فقد اكتسب 

المتعلق بالتجارة  41-59هو الآخر أهمية متزايدة في العقود الإلكترونية، بموجب القانون 
ا التعاقد عليه، بالإضافة إلى م نظرا لغياب المعاينة المادية والفعلية لشيء المراد 3،الإلكترونية

من إغراء على المنصات الرقمية من إعلانات تدفعه لتسرع نحو هه المستهلك الإلكتروني يواج
التعاقد، نتيجة المنافسة الشرسة بين الموردين الإلكترونيين، الأمر الذي استدعى توسيع نطاق هذا 

سيط إجراءاته عبر الوسائط الحق من حيث مدته وكذا شروط ممارسته، بالإضافة إلى تب
 الإلكترونية.

رغم ما حققه الالتزام بالإعلام وحق العدول من حماية للأطراف المتعاقدة عن الغير أنه وب 
، المتسارعة ةالتكنولوجيالطفرة بعد، إلا أنها أضحت غير كافية لتحقيق التوازن العقدي، نتيجة 

دية جعلت من الضمانات التقليالإلكترونية، مجال المعاملات من تعقيدات رقمية في ه توما أفرز 

                                                           
ماي  90، صادر في 29لكترونية، ج.ر.ج.ج، عدد ، يتعلق بالتجارة الإ2299ماي  92مؤرخ في  27-99القانون -1

2299. 
، صادر 07، المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، ج.ر.ج.ج، العدد 2299يونيو  92مؤرخ في  28-99قانون رقم -2

 .2299يونيو  90في 
 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، مصدر سابق. 27-99من القانون  20و 22أنظر المادتين  -3
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غير قادرة لتحقيق التوازن العقدي، فتصاعد مخاطر القرصنة والاحتيال الإلكتروني بالإضافة 
لتعاقد ا واقع استيعاب ما آل إليهيصعب عليه المستهلك لسرقة البيانات الشخصية، جعل 

، تقنية البلوك تشين يالإلكترون ، التشفيرالإلكتروني من صعوبة وتعقيد، فيعتبر التوقيع الإلكتروني
والعقود الذكية، من بين الضمانات الحديثة التي أفرزها التطور التكنولوجي، والتي وضعت من 

 أجل إعادة التوازن العقدي.

المتضمن القانون المدني بحجية  19-51فبعدما اعترف المشرع الجزائري في القانون رقم   
الإثبات بالكتابة الإلكترونية، ظهرة الحاجة إلى وجود توقيع إلكتروني يتماش مع طبيعة هذه 

يصدر أول قانون ينظم التوقيع  1451المحررات الإلكترونية، الأمر الذي جعل المشرع سنة 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع  40-51، والذي يتمثل في القانون رقم الإلكتروني

نه بحلول ، غير أيستخدم في العقود التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونية 1والتصديق الإلكترونيين،
يحدد بموجبه  41-19، وأصدر في محله القانون 40-51قام المشرع بإلغاء القانون  1419سنة 
بغيت مواكبة  2د العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني،القواع

 التطور الحاصل في مجال المعاملات الإلكترونية على المستوى التجاري والإداري والاقتصادي. 

مضمون  حيث يقوم بتحويلالبرمجي، في مجال قائما  اأما بخصوص التشفير فيعتبر علم
من شكلها المقروء والمفهوم، إلى رموز وخوارزميات غير مفهومة، لا يمكن إرجاعها  اتلومالمع

يل في ي تعدلأ هاإلى صورتها الأصلية إلا بإدخال مفتاح فك التشفير، ما يضمن عدم تعرض
ن القانون م أنواع التشفير العام والخاص في المادة الثانيةوقد تطرق المشرع الجزائري إلى محتوها، 

 .دون أن يقدم تعريفا له 3المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين 51-40

من  يد يمكنجد كآلية البلوك تشينتقنية انتشار التكنولوجيا الحديثة، ظهرت تزامنا مع 
يعتها وذلك لطبللأشخاص إتمام معاملاتهم بكل شفافية وأمان بعيدا عن الغش أو الخداع،  خلالها

                                                           
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، 2297فيفري  9المؤرخ في  20-97ن رقم القانو-1

  ، )ملغى(.2297فيفري  92، الصادر في 20ج.ر.ج.ج، العدد 
ية ن، يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترو2220فيفري  90المؤرخ في  22-20القانون رقم  -2

 2220فيفري  99، الصادر في 90وبالتعريف الإلكتروني، ج.ر.ج.ج، عدد 
 المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، مصدر سابق. 20-97من القانون  28و 29الفقرة  22أنظر المادة -3
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التي يتم و تسمى "العقود الذكية" في ظهور نمط جديد من العقود رها، ، وقد ساهمت بدو اللامركزية
 . وتأمنها تنفيذها تلقائيا دون تدخل وسيط، والتي تسهل عملية التعاقد

تتجلى أهمية موضوع تأثير التطور التكنولوجي على ضمانات التوازن العقد الإلكتروني،  
ة، من إفرازات في مجال المعاملات الإلكترونيالقيام بمقاربة لما توصل إليه التقدم التكنولوجي 

خصوصا أن تلك الضمانات المعروفة في القواعد العامة والتي تم تكيفها لتتماشى مع خصوصية 
مواجهة هذه التغيرات، ومنه ضرورة الوقوف على  على العقود الإلكترونية، غير قادرة بمفردها

 -تأطيرها قانونا من قبل التشريعات المقارنة الضمانات المستحدثة لإعادة التوازن العقدي، ومدى
  في قوانينها الداخلية. -من بينها المشرع الجزائري

 في كونه من المواضيع المهمة في وقتنا الحالي، اعن أسباب اختيارنا لهذا الموضوع أساسو  
وذلك بإعطاء فرصة للمستهلكين الإلكترونيين، لمعرفة الضمانات التي تكفل لهم حقوقهم في 
العلاقة التعاقدية، ما يسمح لهم بتجنب التعسف والتجاوزات التي يتعرض لها من قبل الموردين 

اء لعلاقة التعاقدية، مع معرفة المستجدات التي جالإلكترونيين، باعتبارهم الطرف الذي يتحكم با
 بها التطور التكنولوجي في مجال العقود الإلكترونية.

أما بخصوص أهداف دراسة هذا الموضوع، الذي يعتبر من المواضيع التي نالت اهتمام  
لى إ المنظومة التشريعية في الآونة الاخيرة، بسبب الانتشار المتزايد لتعاقد عن بعد، سوف نسعى

تحليل الضمانات القانونية لإعادة التوازن العقدي، بداية بالضمانات التقليدية المعروفة سبقا في 
لتطور فرزها اأالوقوف على أهم الضمانات المستجدة التي إلى  العقود الإلكترونية، بالإضافة

 التكنولوجي، الأمر الذي يدفع دراسة هذا الموضوع انطلاقا من الإشكالية التالية:

ساهمت الضمانات القانونية التقليدية والضمانات التكنولوجية الحديثة في تحقيق إلى أي مدى  
 توازن العقد الإلكتروني؟

للإجابة على هذه الإشكالية، اعتمدنا في دراستنا على مجموعة من المناهج، بداية بالمنهج  
ائرية، وكذلك التشريعية الجز  التحليلي وذلك بتحليل النصوص القانونية سواء المتعلقة بالمنظومة

الأجنبية والقوانين النموذجية، بالإضافة الاعتماد على المنهج الوصفي من خلال تقديم وصف 
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لبعض التعاريف الفقهية، وأخيرا المنهج المقارن، وذلك من خلال المقارنة بين التشريعات الوطنية 
 .ةالمنظمة لجوانب العقود الإلكترونية مع التشريعات المقارن

لا عن ضإن التغير الذي أحدثه التطور التكنولوجي في مجال المعاملات الإلكترونية، ف
لتعاقد الإلكتروني، ساهمة كذلك بإفراز مجموعة من الضمانات المستحدثة لإدخال مفاهيم جديدة 

التي تهدف إلى إرجاع توازن العقد الإلكتروني، إلى جانب الضمانات التقليدية المعروفة سابقة، 
للموازنة بين العلاقة القائمة بين المستهلك الإلكتروني والمورد الإلكتروني،  االتي وضعت أساس

لذلك كان من الضروري بداية دراسة التأطير القانوني لضمانات التقليدية )الفصل الأول(، ثم 
كترونية لإلفي العقود االتوازن العقدي لضمان المستحدثة التكنولوجية الانتقال لدراسة الضمانات 

 )الفصل الثاني(. 
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برام إتأثير كبير على كيفية  ،في مجال المعلوماتية والاتصال ةكان لثورة التكنولوجي
لكترونية، والذي إالمعاملات القانونية، فظهر نمط جديد للتعاقد يبرم في بيئة افتراضية عبر وسائط 

لكتروني الذي يوفر السرعة ويقلل التكاليف ويمكن الأشخاص من صطلح على تسميته بالعقد الإا
يجعله يتجاوز الحدود المكانية  ، وهذا ماعقد واحد ادي في مجلسالتعاقد دون الحضور الم

 والزمانية. 

ة تميزه عن ذو خصوصيجعلته لكتروني هذه المزايا والتسهيلات التي يوفرها العقد الإل ك 
ين أطرافه، في توازن العقد ب اواضح لالاتغيره من العقود التقليدية، لكن بالمقابل من ذلك أفرز اخ

يمتلك المعرفة الرقمية التي تؤهله للتحكم في كافة  طرف القويالمورد الإلكتروني كمن جهة 
ف الطر من جهة أخرى المعلومات وصياغة شروط العقد، بينما يمثل المستهلك الإلكتروني 

 عاب المسائل التقنية والرقمية. يستاالأضعف نظرا لقدرته المحدودة على 

نونية لال في المراكز القاتخاما تفرزه من ل ونظرا ،عقودأمام هذا الانتشار الواسع لهذه الو  
ابقا س مر الذي استدعى تدخل المشرع من أجل تفعيل ضمانات معروفة، الأةللأطراف المتعاقد

التي تتمثل في و م مع البيئة الرقمية، ءبما يتلاالتي تحمي المستهلك التقليدي في القواعد القانونية 
 العدول.الالتزام بالإعلام والحق في 

ساعد لكتروني بكافة المعلومات والبيانات التي تفألزم المشرع المحترف بإعلام المستهلك الإ 
تشكيل إرادة حقيقية خالية من الخداع والتضليل )المبحث الأول(، تبصير رضاه، و هذا الأخير على 

ع و جر ق الح كتروني يتم عن بعد منح له المشرعلن العقد الذي يبرمه المستهلك الإأونظرا الى 
  )المبحث الثاني(. دون تقديم أي مبرر أو تحمل غرامات والعدول عن العقد
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 المبحث الأول
  الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني

في تعدد و  تشار العقود الالكترونية وتطور أساليب الاتصال الحديثة قد صحبه تنوعان إن 
بار هذا عتاوب ،لكترونيإرادة المستهلك الإلى تضليل إدي ؤ يقد مما ، أساليب التحايل والخداع

آلية  على المشرع إقراري الضرور  لكتروني فقد كان منالأخير الطرف الضعيف في التعامل الإ
ا؛ بكافة المعلومات المتعلقة به شخصيالمستهلك  علامإوذلك بإلزام المورد ب، لحمايتهقانونية 

حتاج ، للتعرف على أفضل ما يلكترونياإالمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات التي يعرضها و 
  إليه.

سوف ندرس هذا المبحث في مطلبين، انطلاقا من تقديم أعلاه  للتفصيل أكثر فيما ذكرو 
ب سبا)المطلب الأول(، ثم نعرض نطاقه والأ ههذا الالتزام والضوابط الواجب توافرها لتنفيذلمدلول 

 اني(.)المطلب الثواجب إعلام المستهلك من طرف المورد الإلكتروني التي دفعت المشرع لإقرار 

 المطلب الأول
 م بالإعلام الالكترونيالتز المقصود بالا 

ا ومن أجل معالجة هذختلاف المعرفي الذي تتميز به العقود المبرمة عن بعد، لالنظرا  
، لعقدبين أطراف اتوازن ال ، لإرساء نوع منقانونيلى وضع ضمان إلجأ المشرع النقص التقني 

 لمورد الإلكتروني الذي يمثلا على فكان لابد، والخداعتضليل لحماية الطرف الضعيف من ال
لومات التي لمعا كافةبالإلكتروني، وتزويد المستهلك  علامإ الطرف الأقوى في العلاقة التعاقدية

ي ، لجعل المستهلك فسواء كان سلعة أو خدمة سمح له بتكوين معرفة حول العقد ومضمونهت
لا  اريضرو  االالتزام بالإعلام أمر يعد أمان من مخاطر المنتج الذي ينوي شراءه مستقبلا، لذلك 

 يمكن الاستغناء عنه.  

الأول( وبعدها نتعرض الى شروط لتزام )الفرع لاالأمر الذي يتطلب تحديد مدلول هذا ا 
 )الفرع الثاني(. هتحقق
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 الفرع الأول
 تعريف الالتزام بالإعلام الإلكتروني

تزام بالإعلام له أهمية كبيرة كآلية قانونية تقع على عاتق المحترفين من للى أن الاإنظرا  
، نفي العقود التي تبرم عن بعد لأنها تتم بين غائبيعلى توازن العلاقة التعاقدية المحافظة أجل 
لعة أو الخدمة المتعلقة بالسزويده بكافة المعلومات الضرورية تالمستهلك و  وتنوير لتبصيروذلك 

 لتراجعأو ا اتخاذ قراره في الإقدامومساعدته على  من أجل حماية رضاه من التضليلمحل العقد، 
  التعاقد. نع

ود لضبط المقص إعطاء العديد من التعريفات له على وعلى هذا الأساس حرص الفقهاء
صوص نفي إعطاء تعريف له في  غفللم يلتزام إدراكا منه لأهمية هذا الاالمشرع وكذلك )أولا(،  به

 )ثانيا(.مختلفة قانونية 

 لكتروني لإ لتزام بالإعلام الا أولا: المدلول الفقهي ل
توازن لااكتسب الالتزام بالإعلام أهمية كبيرة، نظرا لفعاليته الكبيرة في تحقيق المساوات و  

كما يعد من أهم العناصر التي تعطي الثقة للمستهلك من أجل بين أطراف العلاقة التعاقدية، 
  1لذلك عرف تعريفات عديدة ومختلفة خاصة من الناحية الفقهية.التعاقد عن بعد، 

التزام قانوني عام سابق على التعاقد يلتزم فيه المهني، عرف الالتزام بالإعلام بأنه " ف 
بإعلام المستهلك في ظروف معينة إعلاما صحيحا وصادقا بكافة المعلومات الجوهرية المتصلة 

2."العقدليبني عليها رضاءه ببالعقد المراد إبرامه، والتي يعجز عن الإحاطة بها بوسائله الخاصة 

لمستهلك في مأمن ضد مخاطر االتزام المنتج أو المهني بوضع  على أنه " كما عرف 
و المهني أم خدمة وهو ما يتطلب أن يبين المنتج أالمنتج المسلم له سواء أكانت سلعة 

 3." للمستهلك كل المخاطر التي تكون مرتبطة بالملكية العادية للشيء المسلم له
الالتزام الذي يسبق التعاقد بحيث يلتزم أحد طرفي من الفقهاء من عرفوه على أنه " و 

العقد بإعلام الآخر عن البيانات التي يجب توافرها في العقد ليتم إبرامه بشكل خال من أي عيب 
                                                           

سعاد، ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه،  قيرة-1

 . 90، ص 2222تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 
قانون  ل شهادة الماجستير، فرعبن يحي وفاء، حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة تخرج لني-2

  .20، ص 2290، الجزائر، 9حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 
 .992، ص2292عمان، أحكام عقود التجارة الإلكترونية، الطبعة الثالثة، دار الثقافة، نضال سليم برهم، -3
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وكامل بكافة مفرداته، وذلك نتيجة لظروف واعتبارات معينة ترجع لطبيعة الشخص المتعاقد 
خر يجعل من العقد مستحيلا إذا تم كتمان بيانات معه أو لطبيعة العقد نفسه أو لأي اعتبار آ

 1".محددة وضرورية في التعاقد 

لى أنه " عالإلكتروني العقد الإلكتروني يعرف الالتزام بالإعلام ى بإسقاط هذا المفهوم عل 
علومات وجبه أحد الطرفين الذي يمتلك مالتزام قانوني سابق على إبرام العقد الإلكتروني، يلتزم بم

جوهرية فيما يخص العقد المزعم إبرامه بتقديمها بوسائط إلكترونية في الوقت المناسب، وبكل 
 2".شفافية وأمان للطرف الآخر، الذي لا يمكن العلم بها بوسائله الخاصة 

و لإلكتروني أالتزام يقع على عاتق التاجر ا" كما عرفه جانب آخر من الفقه على أنه   
يتعاقد مع المستهلك من خلال الوسائط الإلكترونية الحديثة، بمقتضاه يخبر مقدم الخدمة الذي 

 3".المستهلك قراره بالإقدام على التعاقد أو عدم التعاقد بناء على إرادة حرة مستنيرة 

نستنتج مما تقدم أعلاه أن الالتزام بالإعلام الإلكتروني التزام يقع على عاتق كل محترف   
الإلكتروني لك بإحاطة المستهملزما هذا الأخير  ويعتبرومورد الكتروني في الفترة السابقة للتعاقد، 

كذلك المتعلقة و  ،بكافة الخصائص والمعلومات الجوهرية والأساسية المتعلقة سواء بالمورد بحد ذاته
رادة ر  لديه لتحققمن أجلها، بعد التعاقد عن التي يرغب في شرائها أو  اتلخدما وأبالسلع  ضا وا 

ياب غكافية وسليمة تسمح له باتخاذ القرار حول ما إذا يريد التعاقد أو لا، ويعود سبب إقراره إلى 
ن المستهلك من فحص مما لا يمك في مجلس واحد الحضور المادي والمتجانس لأطراف العقد

  السلع ومعرفة عيوبها أو مميزاتها.

 ثانيا: المدلول القانوني للالتزام بالإعلام الإلكتروني

م أغلب تحكالتي يجد الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني أساسه في القواعد العامة  
في القانون المدني الجزائري تحديدا في نص المادة  االمنصوص عليهو القانونية، رفات صالت

                                                           
 .90قيرة سعاد، مرجع سابق، ص -1
"الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكتروني كضمانة لحماية المستهلك الإلكتروني وسيلة،  شريبط، جقريف الزهرة-2

، قسم الشريعة 79، العدد 20، المجلد مجلة المعيارالمتعلق بالتجارة الإلكترونية"،  99/27دراسة على ضوء القانون رقم 

 .090، ص 2222، والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، الجزائر
عدد ال، 28لة مجال، مجلة الحقوق والعلوم السياسية"، قاصر الليل عائشة، "الالتزام بالإعلام الإلكتروني السابق للتعاقد-3

 .08، ص2290الجزائر، ، 9جامعة باتنة كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 20
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يجب أن يكون المشتري عالما بالمبيع علما كافيا ويعتبر العلم كافيا إذا التي تنص"  011/5
المادة  من خلال نص، " اشتمل على بيان المبيع وأوصافه الأساسية بحيث يمكن التعرف عليه

، ه وصفا دقيقاويصف المبيعبحقيقة  لمشتريل على البائع أن يصرح يتضح أن المشرع أوجب 011
 1من خلال بيان الخصائص الجوهرية للمبيع.له  حقق العلم الكافيشكل الذي يالب

-40م ، بداية بالقانون رقكما ورد هذا الالتزام في العديد من النصوص الخاصة والتنظيمية 
ن المشرع على ضرورة تمكي، فقد نص الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية 41

ي نص وذلك ف المستهلك من معرفة أسعار وخصائص السلع والخدمات، إضافة الى شروط البيع
يتولى البائع وجوبا إعلام الزبائن بأسعار وتعريفات السلع  التي جاء نصها كما يلي" 40المادة 

    2."والخدمات، وبشروط المبيع 

ع يه المشر إلأشار  بحماية المستهلك وقمع الغش، فقدالمتعلق  40-46أما القانون رقم  
كل متدخل  55بحيث ألزم في المادة  3،دون أن يقدم تعريفا له 59و55الجزائري في المادتين 

إعلام المستهلكين بكافة المعلومات المتعلقة بالسلع التي يضعها للاستهلاك بالوسم وبأي طريقة 
ها على وجوب تحرير بيانات الوسم وكافه المعلومات في المادة التي تلي أخرى مناسبة، وأضاف

، جنبيةأغات عدة ل المتعلقة به باللغة العربية أساسا، وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو
 4ها. يمكن محو شريطة أن تكون سهلة الفهم من قبل المستهلكين، بطريقة مرئية ومقروءة لا

وهو نفس الموقف الذي تبناه المشرع الفرنسي في قانون المستهلك تحديدا في المادة  
L111-1 أين ألزم كل محترف بأن يزود المستهلك بمجموعة من المعلومات بطريقة واضحة ،

ومفهومة، والتي تتمثل أساسا في الخصائص الأساسية للسلع أو الخدمات، وخصائص الخدمة 
 5ت تتعلق بهوية المهني مع عنوانه البريدي ورقم هاتفه، ...إلخ.معلوماو الرقمية، السعر، 

                                                           
الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص الالتزام بالإعلام في العقد التجاري بن عيسى فتيحة، -1

 .00، ص2227قانون خاص أساسي، معهد الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، المركز الجامعي مغنية، الجزائر، 
شايب بوزيان، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، -2

  .200، ص 2290كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  ابق.ش، مصدر ستعلق بحماية المستهلك وقمع الغالم 20-28من القانون رقم  99و 90أنظر المادتين -3
، 29، المجلد مجلة بحوث في القانون والتنميةلالوش سميرة، "الالتزام بالإعلام في العقد الإلكتروني"، كاب أمال، -4

   .00 – 00، ص ص 2222، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد بوقرة بومرداس، الجزائر، 29العدد 
5-Article L999-9 code de la consommation: «Avant que le consommateur ne soit lié par un 
contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au 
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الذي يحدد العناصر الأساسية للعقود المبرمة بين  049-49أما في المرسوم التنفيذي  
 40،1و 40، 41 هادفي مو  فقد أشار لمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفيةواعوان الاقتصاديين الأ

يشمل هذا و ، عوان الاقتصاديينعلى ضرورة الإعلام المسبق للمستهلك في العقود المبرمة مع الأ
تتعلق العناصر الأساسية المذكورة كما يلي " 00الإعلام عدة عناصر أساسية مذكورة في المادة 

 أعلاه، أساسا بما يأتي: 2في المادة 

 خصوصيات السلع و/أو الخدمات وطبيعتها،-

 التعريفات،الأسعار و -

 كيفيات الدفع،-

 شروط التسليم وآجاله،-

 عقوبات التأخير عن الدفع و/أو التسليم،-

 كيفيات الضمان ومطابقة السلع و/أو الخدمات،-

 شروط تعديل البنود التعاقدية،-

 شروط تسوية النزاعات،-

 إجراءات فسخ العقد".-

ينفذ أن العون الاقتصادي  إلى، 049-49المرسوم التنفيذي من  40في المادة  أشارو 
برامه ،هذا الالتزام بكل الوسائل الملائمة  مع منح المستهلكين مدة معينة وكافية لفحص العقد وا 

يتعين على العون الاقتصادي إعلام المستهلكين بكل الوسائل الملائمة بالشروط حيث نص "
برامهالعامة والخاصة لبيع السلع و/أو تأدية الخدمات ومنحهم مدة كافية   ."لفحص العقد وا 

                                                           

consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes: 9° Les 
caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de 
communication utilisé et du bien ou service concerné ; 2° Le prix du bien ou du service, en 
application des articles L. 992-9 à L. 992-0 ;…». 

يحدد العناصر الأساسية للعقود  ،2220سبتمبر  92مؤرخ في  020-20من المرسوم التنفيذي رقم  22ادة أنظر الم-1

سبتمبر  99، صادر في 70المبرمة بين الأعوان الاقتصاديين والمستهلكين والبنود التي تعتبر تعسفية، ج.ر.ج.ج، عدد 

  ، معدل ومتمم. 2220
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رجوع ب لم يقدم المشرع الجزائري تعريفا صريحا له، لكنفلكتروني علام الإبخصوص الإأما 
الذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك في  059-50إلى المرسوم التنفيذي رقم 

إعلام حول المنتوجات: كل معلومة متعلقة بالمنتوج التي تنص على"  51منه الفقرة  40المادة 
موجهة للمستهلك على بطاقة أو أي وثيقة أخرى مرفقة به أو بواسط أي وسيلة أخرى بما في 

  ".ذلك الطرق التكنولوجية الحديثة أو من خلال الاتصال الشفهي 

ذه مضمون هيفهم أن  ،" الطرق التكنولوجية الحديثةمن خلال استعمال المشرع عبارة " 
لى الإعلام عكذلك المادة المتعلقة بإعلام المستهلك حول المعلومات المتعلقة بالمنتوجات ينطبق 

 1.كترونيةلسائط الإالو ة عن بعد عبر ملكتروني الذي يكون في العقود المبر الإ

نجد أن ، 1459ماي  54في المتعلق بالتجارة الإلكترونية  41-59القانون رقم وبصدور 
معلومات من ال ةكتروني على أن تتضمن العروض التي يقدمها مجموعلكل مورد الإقد ألزم المشرع 

الإلكتروني، رقم التسجيل  رقم هاتف الموردمنه، ك 55في نص المادة مذكورة على سبيل المثال 
التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي، طبيعة وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات 

 2إلخ.المقترحة...

 يجببنص صريح " ، 41-59رقم  من قانون التجارة الإلكترونية 50كما أضافت المادة 
 على الخصوص المعلومات الآتية: العقد الإلكتروني يتضمن أن 

 الخصائص التفصيلية للسلع أو الخدمات،-

 شروط وكيفيات التسليم،-

 شرط الضمان وخدمات ما بعد البيع،-

 شروط فسخ العقد الإلكتروني،-

 شروط وكيفيات الدفع،-

                                                           
جلد مال ،مجلة الحقوق والعلوم السياسية، "الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني في التشريع الجزائري"ح، فاتخلاف  -1

 .909، ص2229، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، جيجل، 22، العدد 29
  . مصدر سابق تعلق بالتجارة الإلكترونية،الم 27-99رقم من القانون  99أنظر المادة -2
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 شروط وكيفيات إعادة المنتوج،-

 كيفيات معالجة الشكاوى،-

 شروط وكيفيات الطلبية المسبقة عند الاقتضاء،-

 شروط والكيفيات الخاصة المتعلقة بالبيع بالتجربة عند الاقتضاء،-

 أعلاه،  2الجهة القضائية المختصة في حالة النزاع، طبقا لأحكام المادة -

 عقد حسب الحالة".مدة ال-

 الفرع الثاني

 لكترونيالشروط الواجب توافرها في الالتزام بالإعلام الإ 

 الاستهلاك دعقو  التقليدية أو سواءستهلاك لاعلام في كافة عقود الإالالتزام بانظرا لأهمية    
بالإضافة  ،هارضتبصير  عن طريق الإلكتروني حماية للمستهلكلما يوفره من ذلك ، لكترونيةالإ

لتي ينوي امتعلقة بالسلع والخدمات الواضحة الدقيقة و المعلومات ال تمكينه من الحصول علىإلى 
 هائم على عاتقالقالالتزام لتنفيذ هذا  المورد الإلكتروني أوجب على عبر الأنترنت،التعاقد عليها 

 ، لضمان تحقيق التوازن العقدي بين الطرفين.مجموعة من الشروطم احتر ا

 افيا)أولا(، وكواضحا مرئيا و  ةلكترونيالإعبر مختلف الوسائط الإعلام  يكونفلابد أن 
لكترونية إ سائلإضافة الى وجوب تنفيذه عبر و (، )ثانيا لتكوين معرفة حول العقد المراد إبرامه

 )ثالثا(.

 مرئيا وواضحاالإلكتروني أولا: أن يكون الإعلام 

ون المعلومات ن تكألكترونية على الإة حرص المشرع الجزائري في القانون المتعلق بالتجار   
في  ذلكو لكتروني معروضة بطريقة مرئية ومقروءة، التي تتعلق بالسلعة أو الخدمة محل العقد الإ

 لتسهويتحقق ذلك بالكتابة التي  1،متعلق بالتجارة الإلكترونيةال 41-59من القانون  55المادة 

                                                           
 مرحلة ما قبل إبرام العقد فيشيهاني سمير، عباس ريمة، "الضمانات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني خلال -1

، كلية الحقوق 22، العدد 29، المجلد مجلة البحوث في القانون والعلوم السياسية"، 27-99قانون التجارة الإلكترونية 

  .709، ص 2222جامعة البويرة، الجزائر،  والعلوم السياسية،
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مكنه الرجوع دوام فياللمتعلقة بمحل العقد، وتتميز بالثبات و اعليهم الاطلاع على كافة البيانات 
، ويلاحظ أن القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية لم يفرض لى ذلكإليها متى استدعت الحاجة إ

 1.الإلكتروني لغة معينة لتنفيذ الالتزام بالإعلام

الذي  059-50المرسوم التنفيذي  من 45ذلك فقد نص المشرع في المادة  على عكس
الإلزامية  يجب أن تحرر البيانات"  ، على ما يلييحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك

لإعلام المستهلك باللغة العربية أساسا وعلى سبيل الإضافة يمكن استعمال لغة أو عدة لغات 
عاب لدى المستهلك وتسجل في مكان ظاهر وبطريقة مرئية ومقروءة بوضوح أخرى سهلة الاستي

ة تحرير البيانات الإلزامية لإعلام المستهلك بطريق"، يفهم من هذه المادة أنه يجب محورهاومتعذر 
مع إمكانية إضافة لغة أجنبية أخرى تكون سهلة الفهم  ،باللغة العربية أساسامرئية ومقروءة 

ن هذه البيانات تسجل في مكان ظاهر أللمستهلك، كما أضاف المشرع في نفس المادة على 
 2يصعب محوها.و بطريقة تسمح للمستهلكين الاطلاع عليها وقراءتها بشكل واضح 

عمال عن طريق استذلك يتحقق و ، أي مفهوما للمستهلك علام واضحاكما يجب أن يكون الإ 
السلعة معلومات المتعلقة بللعند عرضه ولغة مفهومة،  المورد الإلكتروني عبارات سهلة وبسيطة

ن أأو الخدمة محل العقد وذلك لكي يتمكن المستهلك الإلكتروني من فهمها، فيجب على المورد 
دة ساليب المعقالأالابتعاد عن الإعلام الظروف الشخصية للمستهلك مع ضرورة  ديراعي عن

  3والمركبة التي يعجز المستهلك عن فهم معانيها ومدلولها.

ولا تفرغ  ،ضحة بخط سهل للقراءةاوعبارات و  ظلفاألذلك يجب على المورد كتابة البيانات ب
ولا يقوم بعرض معلومات بطريقة جذابة  ،في عدد كبير من الصفحات في الموقع الإلكتروني

دف المبتغى فالهوأخرى يعرضها بطريقة عادية فلا تجذب المستهلك وهذا ما يؤدي إلى تضليله، 
من هذا الشرط في الالتزام بالإعلام هو ضمان وصول المعلومات بشكل واضح ودقيق إلى 

 مال أو المخاطر، إذ يجب علىطريقة الاستعبخاصة البيانات المتعلقة بالتحذير أو  4،المستهلك

                                                           
 .900بن عيسى فتيحة، مرجع سابق، ص -1
 . 900، ص المرجع نفسه-2
عبد الحق، حق المستهلك في الإعلام )دراسة مقارنة بين التشريع الجزائري والمصري(، مذكرة لنيل شهادة  ماني-3

، ص 2228ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الجزائر، 

09. 
 .909بن عيسى فتيحة، مرجع سابق، ص -4
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المورد الإلكتروني كتابتها بلون مختلف وبخط كبير بارز وواضح، بشكل مختلف عن البيانات 
للنظر، وذلك لتفادي عدم انتباه المستهلك الإلكتروني لها بسبب كثرة  تةالأخرى أي تكون ملف

 1المعلومات.

 كافياالإلكتروني ثانيا: أن يكون الإعلام 

لكتروني يتم عن بعد بين غائبين عن طريق وسائل الاتصال الحديثة، الإأن التعاقد  عتباراب 
ة بمحل بيانات الضرورية والجوهرية المتعلقالفإن ذلك يتطلب تزويد المستهلك بجميع المعلومات و 

، وذلك للتعبير عن إرادته بقبول العرض والموافقة على شروط سواء كان سلعة أو خدمة التعاقد
  2برضاء تام.العقد 

جميع بفلكي يكون أداء المورد كاملا غير منقوص فمن الواجب أن يتضمن إعلامه  
الجوهرية المتصلة بالشيء محل التعاقد، فيكشف للطرف الآخر أوصاف وخصائص  بياناتال

افيا فعلم المستهلك بمحل العقد يجب أن يكون علما ك ،السلع والخدمات حتى يتسنى له اتخاذ قراره
خصوصا في السلع والمنتجات الحديثة التي لها تراكيب فنية مشمولا بكافة أوصافه الأساسية، 

بل أكثر من  3،معقدة فيجب تنوير بصيرة المستهلك حول كيفية استعمالها والتنبيه حول مخاطرها
متثال لتلك البيانات والتنبيهات، وما قد ينجر من ذلك يجب تنويه المستهلك من خطر عدم الا

 4نتائج عن تهاونه في الانصياع لتلك المعلومات.

ففي الحالة التي يغفل فيها العون الاقتصادي عن ذكر ولو معلومة واحدة من المعلومات  
تبر عالواجب الإدلاء بها للمستهلك، وتكون لتلك المعلومات تأثير على إرادته في التعاقد فإنه ي

 5الإعلام الصادر من المورد إعلاما غير كاف.

يلاحظ أن المشرع  ،41-59رقم  علق بالتجارة الإلكترونيةتمن القانون الم 55لمادة بالرجوع الى ا
 أن يدلي بها المورد الإلكتروني، من خصائص يجب التيللمعلومات الجوهرية  قد بين الحد الأدنى

                                                           
 .900، ص سابقبن عيسى فتيحة، مرجع -1
نان، منشورات الحلبي الحقوقية، لبكترونية، لإلحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة اأمحمد سعيد -2

 .002، ص2228
 .928-929ص ص  ،2227العقد الإلكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية، سمير عبد السميع الأودن، -3
 .902ص بن عيسى فتيحة، مرجع سابق، -4
 .09ماني عبد الحق، مرجع سابق، ص -5



الضمانات التقليدية لتحقيق توازن العقد الإلكتروني           الفصل الأول                  

99 
 

ه فإن وعلي، إلخلتسليم مع آجال العدول...االسلع والخدمات، سعرها وكيفية دفع ثمنها وموعد 
 1.الالتزام بتقديم معلومات كافية وكاملة يختلف بتغير ظروف العقد

 باستخدام وسائل الكترونيةالإلكتروني ثالثا: أن يكون الإعلام 

مثل في طريقة تعن غيره، والتي تلكتروني من خلال خصوصيته التي تميزه يعرف العقد الإ 
، فهو عقد يبرم عن بعد بين طرفان يلتقيان في مواقع افتراضية، ويتم التفاعل فيما بينهما انعقاده

نعقد عبر فهي ت ،عبر شبكة دولية مفتوحة للاتصال عن بعد بوسيلة مسموعة أو مرئية أو كلاهما
ن من تبادل نترنت لكي تتمكالتي تعتمد على الأ ،مبيوتر أو الهاتفوسائل الاتصال الحديثة كالك

افتراضية  قاسو أ في وخدماتهم منتجاتهمحترفين فيعرض الم ،المعلومات والاتصال فيما بينها
نترنت، عن طريق إنشاء مواقع وصفحات الويب تكون مخصصة للتعريف موجودة عبر شبكات الأ

 2.وعرضها على المستهلكينوخدماتهم بمنتجاتهم 

مة أو الخد طلب السلعةلى الموقع الإلكتروني لإفي الولوج قتصر دور المستهلك بحيث ي 
 ايقدمه المورد الإلكتروني من معلومات وصور مبين اوذلك بالاستعانة بم ا،المعروضة إلكتروني

يفية التسليم كو ، وبيانات أخرى تتعلق بشروط التعاقد تهامكوناتها وطرق استخدامها ومدة صلاحي
كين نترنت دور فعال في إعلام المستهلفلشبكة الأ ،في التعاقد رغبةاليبدي ه خلالوالدفع، من 

 3.هائبالمعلومات المتعلقة بالسلع والخدمات التي يرغبون في اقتنا

الإلكتروني أن يدلي بالمعلومات والبيانات المتعلقة به وبمحل العقد ويجب على المورد 
بنفس الوسيلة الإلكترونية التي تم استخدامها للتعاقد مع المستهلك، أي أنه لا يجوز للمورد 

أي يتعاقد مع المستهلك عبر موقع إلكتروني، ثم يرسل له بيانات العقد عن طريق الإلكتروني 
 4يضعها في نفس الموقع الذي تم من خلاله التعاقد.مستند ورقي، بل يجب أن 

 

                                                           
 .902 ، مرجع سابق، صبن عيسى فتيحة-1
، 2299ر النهضة العربية، القاهرة، التراضي في العقود الإلكترونية )دراسة مقارنة(، دامصطفى أحمد إبراهيم نصر، -2

  .22، 22ص ص 
 .902بن عيسى فتيحة، مرجع سابق، ص-3
 .900، ص نفسهرجع الم-4
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 المطلب الثاني

 نطاق ومبررات الالتزام بالإعلام الإلكتروني

مكن لا ي القانونية التي والضمانات يشكل الالتزام بالإعلام الإلكتروني أهم الآليات 
لاقة التعاقدية توازن العا في العقود المبرمة عن بعد، لدوره الكبير في المحافظة على نهالاستغناء ع
كافة بلمستهلكين تمكين االموردين الإلكترونيين بهدف كل عاتق على  قع، فهذا الالتزام يبين أطرافه
وهذا  ،بشكل واضح ودقيق المتعلقة بالسلعة أو الخدمة محل العقدوالبيانات الجوهرية  المعلومات

والذي يستند أساس إلى الأول(،  ما يشكل النطاق الشخصي والموضوعي لهذا الالتزام )الفرع
تحقيق التوازن  فيالتي يتمحور هدفها أساسا و أدت إلى تقريره، التي  والأسباب العديد من المبررات

 المعاملات الإلكترونية )الفرع لثاني(. وسد الاختلال المعرفي الموجود بين طرفي العقدي

 الفرع الأول 

 نطاق الالتزام بالإعلام الإلكتروني 

ة عقود في كاف اجودو أن يكون مينبغي ضروري السابق للتعاقد التزام الالتزام بالإعلام 
به هذه  لما تنفردنظرا الإلكترونية، و عقود الاستهلاك  الأمر الذي ينطبق علىوهو  ،الاستهلاك

 ،من حيث الأشخاصسواء ، لالتزامانطاق هذا مجال و تحديد علينا  أوجبمن خصوصية  خيرةالأ
ة قرر لمصلحته من جهتيوالطرف الذي  ،من جهةالإعلام  ءبتحديد الطرف الذي يقع عليه عب

بد نوع المعلومات والبيانات التي لاوذلك ببيان  مضمون هذا الالتزام أخرى )أولا(، كما يجب تحديد
 )ثانيا(.دلي بها المورد الإلكتروني للطرف المتعاقد معه أن ي

 ام بالإعلام الالكتروني أولا: النطاق الشخصي للالتز 

الأشخاص و  يتحدد النطاق الشخصي للالتزام بالإعلام الإلكتروني من خلال تحديد أطرافه 
هو المكلف و  هذا الالتزاموهو الشخص الذي يقع على عاتقه فنجد المورد الإلكتروني ، المعنيين به

ي فوالشخص المعني بالحماية والذي يتمثل  ،بالإدلاء بكافة المعلومات المتعلقة به وبمحل العقد
لأمر الذي امن أجل أن تتكون لديه معرفة حول العقد الذي ينوي الالتزام به،  الإلكترونيالمستهلك 

 .لهذين الطرفين يستدعي تقديم تعاريف فقهية وقانونية
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 : الطرف المستفيد من الإعلام الإلكتروني .1

ن يعرفون و العلاقة بينه وبين المهنيين، فالمهني ؤتكافإن إعلام المستهلك جاء نتيجة لعدم  
كل المنتوجات والخدمات المعروضة في السوق، في حين أن أغلبية المستهلكين غير قادرين على 
الحكم على المنتوجات والخدمات مسبقا، خاصة وأنه لا يستطيع معاينتها ماديا وبشكل مباشر، 

 لذلك ألقي على المهني واجب تبصير المستهلككما أنه ليس لديه علم بمن يتعامل معه، 
 1.الإلكتروني

عتبر المستهلك الإلكتروني الطرف الدائن بالالتزام بالإعلام الإلكتروني، بحيث يعتبر إذ ي 
ة حديثا العهد بالنسبة للفقه القانوني، ذلك بسبب ارتباطه بالبيئة الاقتصادي "المستهلك"مصطلح 

لضرورة حمايته باعتباره الطرف الضعيف في العملية  2أساسا، ومن ثم إدخاله إلى لغة القانون،
 3 الاستهلاكية.

 في محاولة تحديد مفهومه، أين ظهر افقهيا واسعثار جدلا أقد  "المستهلك"لح طغير أن مص
كل  "على أنه  يعرف أنصار الاتجاه الضيق المستهلكف ،واسع ضيق والآخر ااتجاهان أحدهم

ون أن دالعائلية فقط، أو شخص يقوم بالتصرفات القانونية اللازمة لإشباع حاجاته الشخصية 
  4".ييكون لهذا التصرف القانوني أي هدف مهن

كل شخص يتعاقد بقصد إشباع حاجاته الشخصية والعائلية وليس كما عرف على أنه "
يلاحظ ما ف 5،"لاستعمال المهني أو التجارياالغرض من الحصول على هذه السلع والخدمات 

أن المستهلك كل من يقوم بالتصرفات القانونية لغرض إشباع حاجاته الشخصية  من هذه التعريفات
 6أو حرفية.والعائلية، ولا يعتبر مستهلكا كل من يبرم تصرفات لأغراض مهنية 

                                                           
الحماية المدنية للمستهلك عبر الأنترنت )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، خلوي نصيرة، -1

 .00ص ، 2299تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
العلوم،  ي، أطروحة لنيل درجة الدكتوراه فيبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائر-2

 .279، ص2290تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
"التصرف القانوني الذي يبرمه المستهلك للحصول على السلع والخدمات التي على أنها: تعرف العملية الاستهلاكية  -3

 .270-279مرجع نفسه، ص ص التشبع احتياجاته الشخصية أو العائلية" للمزيد من التفصيل راجع في ذلك: 
قتصادية ة والاالمجلة الجزائرية للعلوم القانونيعلي أحمد صالح، "مفهوم المستهلك والمهني في التشريع الجزائري"، -4

 .997، ص2299، كلية الحقوق، جامعة الجزائر، 09، المجلد29لعددا، والسياسية
 .20، ص2290محمد الحسني، حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، القاهرة، -5
ة مجلة الصدى للدراسات القانوني"مفهوم المستهلك في القانون الجزائري"، بن جيلالي عبد الرحمن، بن ناجي مديحة، -6

، ص 2220، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 29، العدد 27مجلد والسياسية، ال

07. 
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نها أيتضح من خلال استقراء التوجيهات الأوروبية الصادرة في مجال حماية المستهلك و 
 1444/05المستهلك، حيث عرف التوجيه الأوروبي رقم اتجهت جميعها نحو تضييق مفهوم 

كل  المستهلك بأنه" eالبند  41الإلكترونية، في المادة المتعلق بالتجارة  1444 ويوني 9 رالصاد
  1."في إطار نشاطه المهني أو التجاري شخص طبيعي يقوم بتصرفات لأغراض لا تدخل

المستهلك في الشخص المتعاقد الذي يحصر صفة على عكس أنصار الاتجاه المضيق 
وم واسع موسع ينادي إلى ضرورة تبني مفه، ظهر اتجاه فقهي لإشباع حاجياته الشخصية والعائلية

قانونيا من أجل استخدام المال أو الخدمة في  اكل من يبرم تصرف" للمستهلك بحيث يشمل
 2."أغراضه الشخصية أو في أغراضه المهنية

ف يشمل كل شخص يقوم بتصر  الموسع مستهلك حسب الاتجاهيفهم من هذا التعريف أن ال
وقد  ،كان ذلك لاستخدامه الشخصي أو المهني ات، سواءخدمالسلع أو القانوني لغرض استخدام 

 3.يكون هذا الأخير شخصا طبيعيا أو معنويا

، فنجد يالمشرع الجزائر لى موقف إوبالرجوع  هأمام هذا الاختلاف في تعريف المستهلك فإن
لقانون المتعلق بالقواعد العامة لحماية لانه لم يورد أي تعريف للمستهلك في الإصدار الأول 

 5696.4والذي صدر سنة  41-96المستهلك رقم 

المتعلق برقابة الجودة وقمع  40-64ر في المرسوم التنفيذي رقم مغير أنه تدارك الأ 
 ،كل شخص يقتني بثمن أو مجانا" على ما يلي  التي تنص 46الفقرة  41الغش وذلك في المادة 

الشخصية أو حاجة  اجته، لسد حنهائيأو الي الوسيط ، معدين للاستعمالمنتوجا أو خدمة
الملاحظ من هذا التعريف أن المشرع الجزائري وقع في ف"، أو حيوان يتكفل به، خرآشخص 

العلم  عبارة وسيط، معجهة قد وسع في تعريف المستهلك وذلك باستعمال من تناقض ذلك أنه 
أن الاستعمال الوسيطي هو استعمال سلعة لتصنيع سلعة أخرى، ومن جهة أخرى أشار في ذات 

                                                           
1-Article,e( ,directive 2222/09/CE «consommateur : toute personne physique agissant à des 
fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité professionnelle ou commerciale». 

 .00، ص مرجع سابقمديحة بن ناحي،  عبد الرحمن، بن جيلالي-2 
 .209بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -3
، صادر 20، يتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، ج.ر.ج.ج، عدد 9898فبراير  0في  مؤرخ 22-98قانون رقم -4

 )ملغى(. 9898فبراير  9بتاريخ 
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المادة أن الغرض من الاستهلاك هو اشباع الحاجات الشخصية أو العائلية أو حتى حاجات 
 1أغراض غير مهنية. الحيوان المتكفل به والتي تعد كلها

 41-40من القانون رقم  41الفقرة  40خر للمستهلك في المادة آكما أورد المشرع تعريفا 
 كل شخص طبيعي أو معنوي الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية التي تنص"

 ."يقتني سلعا قدمت للبيع أو يستفيد من خدمات عرضت ومجردة من كل طابع مهني

لمتعلق بحماية ا 40-46الفقرة الأولى من القانون  40وجاء تعريف آخر للمستهلك في المادة 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني، بمقابل أو مجانا، سلعة أو خدمة  "المستهلك وقمع الغش

موجهة للاستعمال النهائي من أجل تلبية حاجته الشخصية أو تلبية حاجة شخص آخر أو 
 ."حيوان متكفل به

ص ستهلك يمكن أن يكون شخمن خلال استقراء مجمل هذه النصوص القانونية يتبين أن الم
في المعاملة، ويكون الهدف من التعاقد هو تلبية حاجاته  اطبيعي أو معنوي وليس شخص مهني

الشخصية أو شخص أو حيوان يتكفل به وليس لإعادة بيعه، مع ضرورة أن يكون موضوع 
  2المعاملة سلعة أو خدمة.

المتعلق بالتجارة  41-59لكنه لم يشر إلى المستهلك الإلكتروني إلا بصدور القانون رقم 
كل شخص طبيعي أو معنوي يقتني بعوض أو بصفة مجانية منه"  49الإلكترونية في المادة 

أو خدمة عن طريق الاتصالات الإلكترونية من المورد الإلكتروني بغرض الاستخدام سلعة 
 .النهائي"

 كل شخص طبيعي أو اعتباري يحصل،المستهلك الإلكتروني على أنه "أما الفقه فقد عرف 
سواء بمقابل أو بدون مقابل، على سلعة أو خدمة عبر الاتصالات الإلكترونية من مورد 

  3".الكتروني للاستخدام النهائي

فسه نيتضح أن المستهلك في المعاملات التي تتم عن بعد هو التعاريف ه من خلال هذ
ابل أو مجانا، بمقالمستهلك في المعاملات التعاقدية التقليدية، سواء كان شخص طبيعي أو معنوي 

                                                           
 .200بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -1
  .02-78صص  مرجع سابق،ماني عبد الحق، -2

3 - BESSAI M’HAMID Toufik, «Le contrat du contrat du commerce électronique, nouveau 
contrat du droit de la consommation», La Revue d’enseignant chercheur des études et 
politiques, Vol 20, N° 20, Faculté de droit, Université Alger 9, 2222, p 000. 
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المستخدمة في التعاقد والمتمثلة في وسائل الاتصال عن بعد،  ةفلا يختلف إلا من حيث الأدا
عين ب ذفغير ذلك للمستهلك الإلكتروني نفس الحماية التي يتمتع بها المستهلك العادي مع الأخ

 1لكتروني.قد الإالعالاعتبار خصوصية 

 الإلكتروني الالتزام بالإعلامبمدين ال.2

الشخص  علام، وذلك باعتبارهالإلكتروني الطرف الذي يقع عليه الالتزام بالمورد الإيعتبر   
 ن يكون هذا الأخير شخصأالعملية التعاقدية، فيمكن محل معلومات وبيانات على الذي يحوز 

طبيعي فيطلق عليه إما التاجر أو المهني أو المزود أو المجهز أو المتدخل أو المورد، كما يمكن 
يس لبخبرة واحترافية مقارنة مع المستهلك الذي ، فكونه يتمتع ن يكون شخص معنوي كالشركةأ

لامه وتزويده إع ءلمورد عبفيتحمل ا ،له علم بخصائص السلع والخدمات التي يريد التعاقد عليها
 2بكافة المعلومات الجوهرية قبل ابرام العقد.

بيعي أو الشخص الطلعديد من التعريفات الفقهية للمهني أو المورد منها " اوقد تم تقديم  
 المعنوي الذي يتعاقد في مباشرته لنشاط مهني ما، سواء أكان هذا النشاط صناعيا أو تجاريا

 3." حرفيا أو حرا أو زراعيا أو غير ذلك أو
كل من يتدخل في عملية عرض السلع كما يطلق عليه مصطلح المتدخل ويقصد به "  

والخدمات للاستهلاك، ويتمثل في كل شخص طبيعي أو معنوي سواء خاضع للقانون الخاص 
 4".أو العام، يمارس بصفة دائمة الأنشطة الاقتصادية في إطار مهنته المعتادة 

لمتعلق لقانون الإلى تعريف المهني في الإصدار الأول  فلم يتطرق المشرع الجزائريأما  
المتعلق بحماية  40-46بعد ذلك قام بتقديم تعريف له في القانون ، 5696بحماية المستهلك سنة 
المتدخل: كل شخص طبيعي  "على أنه  40من نص المادة  45في الفقرة ، المستهلك وقمع الغش

 ".أو معنوي يتدخل في عملية عرض المنتوجات للاستهلاك

الذي يحدد القواعد المطبقة على الممارسات التجارية قد عرفته  41-40أما القانون  
تحديدا في الفقرة  40ويقصد به المهني وكان ذلك في المادة  "،العون الاقتصادي"بمصطلح 

عون اقتصادي: كل منتج أو تاجر أو حرفي أو مقدم خدمات أيا كانت صفته الأولى كما يلي " 
                                                           

 .20مرجع سابق، ص  محمد الحسني،-1
 .09، صمرجع سابققيرة سعاد، -2
 مجلة المستقبل للدراسات القانونيةزغودي عمر، "الإطار القانوني لأطراف العلاقة الاستهلاكية )المستهلك والمهني("، -3

 .902، ص2220، المركز الجامعي أفلو، الجزائر، 22، العدد20، المجلد والسياسية
 .77مديحة بن ناجي، مرجع سابق، ص عبد الرحمن بن جيلالي، -4
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القانونية، يمارس نشاطه في الإطار المهني العادي أو بقصد تحقيق الغاية التي تأسس من 
 ." أجلها

الذي يتعلق بالتجارة الإلكترونية نجد  1459ماي  54في  41-59أثناء صدور القانون  
منه الفقرة  49وذلك في المادة  "،المورد الإلكتروني"ار الى مصطلح أن المشرع الجزائري قد أش

كل شخص طبيعي أو معنوي يقوم بتسويق أو اقتراح توفير لسلع أو أين عرفه كما يلي "  40
 ".الخدمات عن طريق الاتصالات الإلكترونية 

مكن يلكتروني من التعريف الذي جاء به المشرع الجزائري يتضح أن المورد الإ اانطلاق 
سلع قوم بمهمة تسويق الي ،كالشركات أو المؤسسات امعنويا شخصأو  ا،طبيعي ايكون شخص أن

ل الاتصال في ذلك على وسائ امعتمد ،نترنتبطريقة احترافية عبر الأوالخدمات أو اقتراح توفيرها 
، بحيث يرهاوغفتراضية ة، المتاجر الالكترونيالإ مواقعالالبريد و ، ويبالصفحات لكترونية كالإ
 1لكتروني بالأنترنت ويستخدم قوتها لكي يعثر على ما يرغب في شرائه.الإ المستهلك تصلي

كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم " أنهفقها على  المورد الإلكتروني كما تم تعريف 
 2".ةبتسويق أو عرض توريد السلع أو الخدمات عبر الاتصالات الإلكتروني

 الموضوعي للالتزام بالإعلام الإلكتروني  ثانيا: النطاق

النطاق الموضوعي للالتزام بالإعلام الإلكتروني يتضح أن  41-59القانون مواد باستقراء  
هرية ومعلومات متعلقة بالخصائص الجو ، يشمل تقديم معلومات متعلقة بالمورد الإلكتروني من جهة

لا ي فل عقد افتراضحفي مقدية تتم عن بعد لسلع والخدمات محل التعاقد، كون أن العملية التعا
 قيام بمعاينتها والتأكد من سلامتها.للفرصة  الإلكتروني تتيح للمستهلك

 تحديد المعلومات المتعلقة بالمورد الإلكتروني .1
يعتبر الإفصاح عن هوية المورد الإلكتروني والمعلومات المتعلقة به عنصر مهم في 

العقد،  طرافأنظرا إلى أن هذه الأخيرة يتم إبرامها دون التلاقي الفعلي بين ، المعاملات الإلكترونية

                                                           
1-BENMAECHICHE Walid, L’insertion de L’achat en Ligne dans les Nouvelles Habitudes du 
consommateur algérien, Mémoire de fin d’études, Option Marketing des services, 
Département des sciences commerciales, D Université Mouloud Mammeri de Tizi-Ouzou, 
2222, p.99. 
2-BESSAI M’HAMD Toufik, Op Cit, p 000. 
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وهذا ما يجعل المستهلك لا يثق في المعاملات الرقمية خوفا من النصب والاحتيال عن طريق 
 1.مواقع ومحلات افتراضية غير حقيقية، لأنه يصعب عليه التحقق من هوية المورد الإلكتروني

لا ن يكون قابأيفرض القانون على كل مهني يصدر عرضا عن بعد فلتفادي هذا الخطر 
ليها إوذلك حتى يتمكن المستهلك من معرفة بيانات المهني التي يمكن الرجوع للتعريف بوضوح، 

تحديد هوية المورد ضرورة تمنح للمستهلك ما يلزمه من أمان حتى يطمئن ف 2،في حالة النزاع
 3ينوي التعاقد معه، فيصدر رضاه كاملا ومستنيرا.ويتأكد من حسن سمعة الشخص الذي 

القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،  05-49وهذا ما أكده المشرع المغربي في القانون 
أين وضح بأن العرض المتعلق بعقد البيع عن بعد يجب أن يتضمن معلومات  16في المادة 

ن ت التي تتعلق برقم الهاتف التي تمكمتعلقة بالمورد، من أسمه وتسميته التجارية، المعطيا
المستهلك الإلكتروني من التواصل الفعلي معه، وبريده الإلكتروني وعنوانه إذا تعلق الأمر بشخص 

من  11وهو نفس ما أخذ به المشرع التونسي في الفصل  4معنوي يجب ذكر مقره الاجتماعي،
أين وضح ضرورة إعلام المستهلك  الإلكترونيةوالمتعلق بالمبادلات  1444لسنة  90القانون رقم 

 5بهوية وعنوان ورقم هاتف البائع الإلكتروني أو مقدم الخدمة.
 مع ىالمتعلقة بهويته، بما يتماشرررر المورد بتقديم مجموعة من البياناتالمشرررررع الجزائري  فألزم    

قم ر والتي تتمثل في تقديم ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية 41-59من القانون  55 أحكام المادة
قم السررررررررررررررجل ر  رقم هاتف المورد الإلكتروني، مع ، والعناوين المادية والإلكترونيةالتعريق الجبائي

 6.التجاري أو رقم البطاقة المهنية للحرفي
من خلال استقراء نص المادة يلاحظ أن المشرع قد حرص على توفير حد أدنى من  

المعلومات الضرورية، بداية من تحديد صفة المورد من خلال الإفصاح عن رقم التعريف الجبائي 

                                                           
  .00مرجع سابق، ص قيرة سعاد،-1

2-SHANDI Yousef, La formation du contrat a distance par voie électronique, Thèse de 
Doctorat en droit, droit privé, Faculté de droit, de sciences politiques et de gestion, 
Université Robert Schuman Strasbourg 20, 2227, p.927. 

بوزكري إنتصار، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير، كلية -3

 .20، ص 2290سطيف، ، 22الحقوق، جامعة الباز
، القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، 2299فبراير  99المؤرخ في  09-29رقم من القانون  28أنظر المادة -4

 .2299أبريل  20، الصادر في 7802، عدد الجريدة الرسمية
، يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، 2222أوت  8مؤرخ في  2222لسنة  90من القانون عدد  27أنظر الفصل -5

 .2222أوت  99، الصادر في 00التونسية، عدد الرائد الرسمي للجمهورية 
  سابق.صدرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، م 27-99من القانون رقم  99أنظر المادة -6
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كما أن  1،مكن المستهلك التأكد من الوجود الحقيقي للمورد ما يبعث فيه الطمأنينة والأمانالذي ي
 أو رقم البطاقة المهنية الخاصة به يؤكد بأن المورد تجاريد الالكتروني لرقم السجل الاعلان المور 

من القانون  46و 49تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة الإلكترونية المنصوص عليها في المادة 
لتجاري افحتى يباشر المورد الإلكتروني نشاطه لابد عليه تسجيل النشاط في السجل  ،59-41
موقع  في هنشر ضرورة ضف إلى ذلك  ،الصناعات التقليدية والحرفية حسب الحالة و في سجلأ

كما يجب أن ، «com.dz»، مستضاف في الجزائر بامتداد نترنتعلى الأة لكترونيإأو صفحة 
  2.يتوفر الموقع على معلومات ووسائل تسمح بالتأكد من صحته

بعد ذلك يقوم بإيداع اسم نطاق نشاطه لدى مصالح المركز الوطني للسجل التجاري، وبعد 
من ضالتأكد من توفر كافة الشروط ممارسة التجارة الإلكترونية يقوم المركز بإدخال هذا المورد 

من هذا إضفاء الطابع الشرعي لهذا ، بطاقية وطنية خاصة بالموردين الإلكترونيين والهدف
 3النشاط.

  تحديد المعلومات المتعلقة بالسلعة أو الخدمة .2

المعلومات بلكتروني بإعلامه لزام المورد الإإتحقيقا لمصلحة المستهلك وعدم الإضرار به تم 
صها سواء من حيث طبيعتها أو خصائ، موضوع التعاقد بالسلع والخدمات ته بحقيقةحاطاللازمة لإ

فالمورد ملزم بتبصير المستهلك عن سلعته أو خدمته التي يعرضها، فيذكر  4،أو طريقة استخدامها
 نله البيانات الجوهرية الخاصة بها على نحو يحقق علم كاف وشامل له، حتى يمكن القول أ

 5إرادة المستهلك كانت حرة حال التعاقد.
المتعلقة  الجوهريةفيمكن تعريف السلع والخدمات التي يضمن المورد الإفصاح عن البيانات 

من القانون  55الفقرة  40بداية بالسلع والتي عرفها المشرع الجزائري بموجب المادة  وذلك بها،
السلعة كل شيء مادي قابل للتنازل المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش كما يلي "  46-40

و بالمجال المقابل أ"، أي كل ما يمكن للمستهلك أن يتحصل على ملكيته، ب عنه بمقابل أو مجانا
                                                           

مجلة الدراسات القانونية  "،27-99، "التزامات المورد في عقد البيع الإلكتروني طبقا لأحكام القانون رقم مسكر سهام-1 

 .2020، ص 2229، 22، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 29د عدال، 20مجلد ال المقارنة،
 سابق. صدرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، م 27-99من القانون رقم  28و 29 وادأنظر الم-2
مجلة دائرة "، 27-99عباس فريد، رحالي سيف الدين، "شروط ممارسة التجارة الإلكترونية على ضوء القانون رقم -3

المركز مخبر المؤسسات الدستورية والنظم السياسية، ، 29، العدد 20المجلد ، البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .90-08، ص ص 2222الجامعي مرسلي عبد الله، تيبازة، 
دني، م، قسم القانون الهرسالة للحصول على درجة الدكتورا ،عنادل عبد الحميد مطر، التراضي في العقد الإلكتروني-4

 .090، ص 2228جامعة عين الشمس، مصر، كلية الحقوق، 
، كلية 22، العدد92، المجلدمجلة المفكر لحمايته"، درار نسيمة، "المستهلك الرقمي وقصور القوانين الكلاسيكية الناظرة-5

 .227، ص2290الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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أما  1بشرط أن يكون ملموسا فلا تعد سلعا في نظر المشرع الأفكار، الابتكارات، الفنون، ...إلخ،
كل عمل مقدم، غير تسليم السلعة، حتى كما يلي "  59الخدمة فقد عرفتها ذات المادة في الفقرة 

هذا التعريف يتضح أن ، من خلال "ولو كان هذا التسليم تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة 
المشرع اعتبر الخدمة كل نشاط مقدم أيا كان نوعه، فكرية كالاستشارات القانونية، أو مالية 

 2كالتأمين،...إلخ.
، على مجموعة 1444لسنة  90من القانون عدد  11قد نص المشرع التونسي في الفصل و 

ه المستهلك البائع الإلكتروني اتجا التي يلتزم بهاالمتعلقة بمحل العقد الإلكتروني و من المعلومات 
الإلكتروني بشكل واضح، والتي تتمثل بعضها في تقديم معلومات عن طبيعة وخصائص وسعر 

جراءات الدفع، إمكانية العدول عن الشراء المنتوجات،  كيفية تسليم المنتجات وآجاله، طرق وا 
 3وأجله...إلخ.

القاضي بتحديد تدابير لحماية  05-49رقم من  16أما المشرع المغربي فقد وضح في المادة 
أن المورد الإلكتروني ملزم بتبليغ للمستهلك بالمعلومات المتعلقة بالسلع أو المستهلك، على 

الخدمات محل العقد، وذلك بذكر مميزاتها الأساسية، ويجب أن يكون هذا الإعلام خال من 
 4لتباس وبشكل واضح ومفهوم.الا

المتعلق بالتجارة  41-59من القانون  55زائري في نص المادة هذا ما تبناه المشرع الج
نها المعلومات التي يجب أن يتضم على أين نص على سبيل المثال وليس الحصر الإلكترونية،

 العرض الإلكتروني والتي تتمثل في "
 طبيعة، وخصائص وأسعار السلع أو الخدمات المقترحة باحتساب كل الرسوم،-
 حالة توفر السلعة أو الخدمة، -
 كيفيات ومصاريف وآجال التسليم،-
 الشروط العامة للبيع، لاسيما البنود المتعلقة بحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي،-
 شروط الضمان التجاري وخدمة ما بعد البيع،-
 طريقة حساب السعر، عندما لا يمكن تحديده مسبقا،-
جراءات الدفع،-  كيفيات وا 
 وط فسخ العقد عند الاقتضاء،شر -

                                                           
 .900 بن عيسى فتيحة، مرجع سابق، ص-1
 .900ص  المرجع نفسه،-2
 سابق. صدرميتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، الذي  2222لسنة  90القانون عدد من  27أنظر الفصل -3
 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مصدر سابق. 09-29من القانون رقم  28أنظر المادة -4
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 وصف كامل لمختلف مراحل تنفيذ المعاملة الإلكترونية،-
 مدة صلاحية العرض، عند الاقتضاء،-
 شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،-
 طريقة تأكيد الطلبية،-
موعد التسليم وسعر المنتوج موضوع الطلبية المسبقة وكيفيات إلغاء الطلبة المسبقة، -
 الاقتضاء،عند 
 طريقة إرجاع المنتوج أو استبداله أو تعويضه،-
تكلفة استخدام وسائل الاتصالات الإلكترونية عندما تحتسب على أساس آخر غير -

  "التعريفات المعمول بها.
أعلاه من معلومات يتعين على المورد ارفاقها مع  55 فكل ما تم تعداده في نص المادة

عرضه التجاري الإلكتروني، فيكون المستهلك على دراية وعلم بالشيء الذي يريد التعاقد لأجله 
 1.ويتحقق من كل المعلومات والمواصفات التي قد تجعله يتمم العقد أو يتراجع عنه

لذي يحدد شروط والكيفيات ا 059-50من المرسوم التنفيذي رقم  41ة مع ملاحظة أن الماد
قد نصت صراحة على ضرورة تقديم البيانات الإجبارية قبل إتمام  2المتعلقة بإعلام المستهلك،

الشراء بشكل ظاهر على دعامة البيع عن بعد، بحيث ترسل بأي طريقة أخرى مناسبة ومحددة 
 3،بالتجارة الإلكترونيةمن القانون المتعلق  51أضافت المادة  ،بشكل واضح من طرف المتدخل

يجب أن توضع في متناول المستهلك أو الخدمة لمنتوج على أن الشروط التعاقدية المتعلقة با
فيتمكن من التحقق من تفاصيل الطلبية، خاصة ماهية المنتوجات أو الخدمات، السعر، الكمية، 

 إلخ....
وم دائما للمستهلك فيقيجب أن يكون الوصول الى هذه المعلومات سهلا ومباشرا ومتاحا ف

ستقبال لاابالاطلاع عليها والرجوع اليها متى أراد ذلك، كأن يضعها المورد على رابط في صفحة 
على سبيل المثال؛ كالإعلام بشأن الثمن مثلا يجب أن يذكره المورد بطريقة واضحة دون لبس 

                                                           
 .900خلاف فاتح، مرجع سابق، ص  -1
 صدرالذي يحدد الشروط والكيفيات المتعلقة بإعلام المستهلك، م 009-90من المرسوم التنفيذي رقم  27المادة أنظر -2

  سابق.
 سابق. صدرالمتعلق بالتجارة الإلكترونية، م 27-99من القانون رقم  92أنظر المادة  -3
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ذا كانت هنالك معلومات إضافية حوله يجب ان يوضحها كتضمن ثمن  مها السلعة مبلغ تسليوا 
 1كذلك.

 الفرع الثاني

 إقرار الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني أهداف

من الأخير  هذا الالتزام بإعلام المستهلك الإلكتروني من خلال تمكينتكريس تبرز أهمية  
الفضاء ي التي تبرم فمضمون العقد المراد إبرامه عن بعد، ففي هذا النوع من العقود  الاطلاع على
كذا بالأمور و أكثر علما ودراية بالعقد  الإلكتروني يكون الموردوالتي تكون بين غائبين،  الافتراضي

ن في مركز مقارنة بالمستهلك الذي يكو التقنية فيكون في مركز المحترف في التجارة الإلكترونية، 
لعقد سلعة كان محل ا سواء والإلمام بتفاصيل العملية التعاقديةالتقنية ضعيف من حيث المعرفة 

 أو خدمة.

روني )أولا(، لكتفي تحقيق توازن العقد الإلذلك يعد الالتزام بالإعلام آلية قانونية فعالة  
 في العلم بين المتعاقدين )ثانيا(.  ةمبدأ المساوال اتكريسيعد  كما

 أولا: تحقيق توازن العقد الإلكتروني 

مداده بالمعلومات التي لا يلعب الالتزام بالإعلام دورا فعالا في   حماية رضا المستهلك وا 
رورة في بين المتعاقدين أمر قائم بالض ةيمكن أن يتوصل إليها نظرا لمركزه القانوني، فعدم المساوا

 2غلبية العقود لكن هذه الفجوة تزايدت واتسع نطاقها في العقود التي تبرم عبر الوسائط الإلكترونية،أ
في  نالمادي للمتعاقديدون الحضور  بعد نالعقود الإلكترونية أنها عقود تبرم ع خصائصمن ف

نترنت، وهذا الغياب المادي للأطراف لا يسمح مجلس عقد واحد وذلك بالاستعانة بشبكة الأ
بر المورد يعت إذللمستهلك الحكم الدقيق على المنتج أو الخدمة التي يرغب في التعاقد عليها، 

 ،عقد الاستهلاك المبرم عبر شبكة الانترنت في مركز القوة في مواجهة المستهلكالالكتروني في 
الآخر،  فلكتروني ومعرفة تقنية يتفوق بها على الطر إدارة السوق الإ نظرا لما يمتلكه من آليات

                                                           
)وفقا لأحداث التشريعات في فرنسا، مصر، الأردن،  أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية-1

 .208، ص 2220البحرين(، دار النهضة العربية، القاهرة، 
 .90سابق، ص  عبن عيسى فتيحة، مرج-2
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 نترنت لكي يحصل على منتجات وخدماتمن جهة أخرى المستهلك في موقف ضعيف يستعمل الأ
 1.برة في هذا المجالن تكون له الخأدون 

إذ يرى البعض أن أغلب العقود المبرمة الكترونيا عقود إذعان أين تتم عادة من خلال  
خبرة ن يقوم المحترف الذي يتمتع بعقود نموذجية على شكل استمارة في المواقع الإلكترونية، أي

كافية بإعداد العقد مسبقا مع تحديد كافة تفاصيل وخصائص وشروط العقد بما يحقق مصالحه، 
 2،ى التعاقدلإوهنا يظهر ضعف المستهلك الذي لا يمكنه مناقشتها فيسهل على المورد توجيهه 

ين ب العقدي لتوازنبال لاخالإدي الى ؤ الإذعان الذي يالأمر الذي جعل المشرع يتصدى لهذا 
لمستهلك علام اإحيث فرض على الطرف الأقوى اقتصاديا وفنيا المستهلك والمورد الالكتروني 

قدية بما يحقق توازنا بين طرفي العلاقة التعاالمعلومات الجوهرية لمحل العقد، الإلكتروني بكافة 
 3في كل جوانب العقد.

 متعاقدينثانيا: تكريس المساواة في العلم بين ال

ن أجل تحقيق م لى تحقيق المساواة في العلم بين المتعاقدينإ كذلكالالتزام بالإعلام  يهدف 
متفق عليه أن المورد الإلكتروني هو الطرف الفرضا سليم وواعي لدى المستهلك الإلكتروني، 

 لافخالذي بيده السلعة أو الخدمة محل التعاقد فله علم بعناصر العقد وظروفه، على  القوي
ميزان  يستتبع وجود اختلال في، الأمر الذي للخبرة والدراية يفتقرلمستهلك الإلكتروني الذي ا

العقد  العلم بعناصرلمستهلك على إبرام العقد دون ينتج عنه إقدام اهما والدراية بينالمعرفة 
  4ظروفه.و 

لومات بكافة المعلمورد بصفة خاصة الالتزام بالإدلاء للطرف الآخر امما يلقي على عاتق  
والبيانات المتعلقة بالعقد، حتى يتصرف بدراية تامة ويحقق المساواة في العلم بين المتعاقدين من 

 5خلال تحقيق رضا سليم واعي ومستنير.

                                                           
 ،ةمجلة الاصالغادة أوبكر صالح عبد العاطي بوكيلة، "الالتزام بالإعلام الإلكتروني ودوره في حماية المستهلك"، -1

 .020، ص2220، كلية الحقوق، جامعة عمر المختار، ليبيا، 92، العدد20المجلد 
، 9 ، جامعة باتنة29، العدد 29جلد م، المجلة العلوم الإنسانية"الإذعان في عقود التجارة الإلكترونية"،  أمال، بوهنتالة-2

  .00، ص2229الجزائر، 
  .20قيرة سعاد، مرجع سابق، ص -3
 .20المرجع نفسه، ص -4
مجلة الواحات للبحوث زن العقدي الإلكتروني"، االتو قيرة سعاد، رابح نهائلي، "الالتزام بالإعلام ضمانة لتحقيق-5

 .892، ص2229، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، الجزائر، 29، العدد 90المجلد ، والدراسات
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د بتقديم لمساواة بين المتعاقدين حيث يلتزم المور افالالتزام بالإعلام وسيلة فعالة في تحقيق  
في تبصير الطرف الآخر، وذلك ليس بتقديم مزايا السلع والخدمات  كل ما هو من شأنه أن يساهم

وهذا  ،دي الى التقليل من الانتفاع بالعقدؤ فقط بل يقدم له العيوب كذلك وكل الظروف التي قد ت
 1الالتزام يشترط قبل ابرام العقد أي في فترة نشأة الرضا.

 المبحث الثاني

 حق المستهلك الإلكتروني في العدول

القانونية التي وجدة لحماية المستهلك أهم الضمانات  منأو الرجوع يعد حق العدول  
ية لسلع المعاينة المادية والفعل في كثير من الأحيان إلى إمكانية هذا الأخيرإذ يفتقد ، الإلكتروني

قابل م التأكد من أن الخدمات المعروضة تعمل بالكفاءة والجودة المطلوبتين، أو ،المراد اقتناءها
مالك محل التعاقد والذي يكون على علم ودراية بكافة خصائص السلع والخدمات ي المورد الإلكترون

المستهلك من خلال إرادة وكذا مخاطرها، فيكون في مركز قوي يمكن من خلاله أن يؤثر على 
 يوازن العقدتالدي إلى اختلال في ؤ دفعه نحو التعاقد، الأمر الذي يلفي الدعاية والعرض المبالغة 

ما دفع كل من الفقه والتشريع إلى التدخل لحماية الطرف الضعيف، وذلك  ،بين المورد والمستهلك
 .بمنح المستهلك الحق في العدول عن العقد الذي سبق إبرامه

لعدول ا المستهلك الإلكتروني في حقالمقصود بانطلاقا لما تقدم أعلاه، لابد من ضبط  
 إلى ضرورة تحديد نطاق ممارسة الحق في العدول )المطلب الثاني(.إضافة )المطلب الأول(، 

 المطلب الأول

 بحق العدول الإلكتروني مفهوم

تعد اللامادية والافتراضية من السمات التي يقوم عليها العقد الإلكتروني، وهو الأمر    
حصول الذي يريد الالذي لا يسمح للمستهلك الإلكتروني من المعاينة المادية والملموسة للشيء 

عليه، فيرى السلع والخدمات على شاشات الحاسوب والهاتف فقط، عن طريق الإعلانات المغرية 
ه للتعاقد دون أخذ وقت كافي في التفكير، لذلك قد يندم في كثير من الأحيان على عالتي تدف

ن لمعن هذا الأخير  التعاقد، فوجدت له آلية من خلالها يمكنه التراجع  ررا، يكن متض حتى وا 

                                                           
 .29مرجع سابق، ص ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية، قيرة سعاد، -1
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ء الرجوع ترامها أثناحولكي لا يتعسف في استخدام هذا الحق وضع له المشرع عدة ضوابط يجب ا
 عن العقد الإلكتروني. 

 لكترونيالإ من ثم فإنه من خلال هذا المطلب سوف يتم معرفة المقصود بالحق في العدول 
   اني(.لهذا الحق القانوني )الفرع الث)الفرع الأول(، ومن ثم ضوابط ممارسة المستهلك الإلكتروني 

 الفرع الأول

 العدول الإلكتروني المقصود بحق

يعد الحق في العدول من أهم الضمانات القانونية التي أقرتها مختلف التشريعات لحماية  
المستهلك الإلكتروني من مخاطر التعاقد عن بعد، وذلك باعتباره الطرف الأضعف في العلاقة 

ال هذا الحق قد نو المكنة لحمايته من عدم التروي والتمهل في التعاقد، التعاقدية، فمنحت له هذه 
 من جهة أخرى. اتمام فقهاء القانون من جهة وكذلك التشريعاهت

 تعاريفال عضب ذكرحق العدول ينبغي تعريفه تعريفا دقيقا، بب المقصودفلكي يتضح  
، بعدها ثانيا()الخصائص المميزة لهذا الحق تقديم  )أولا(، ثم هالواردة بخصوصوالتشريعية  الفقهية

 إلى إقرار حق العدول لمصلحة المستهلك الإلكتروني )ثالثا(. تتقديم المبررات التي أد

 تعريف حق العدول الإلكترونيأولا: 

نظرا لأهمية حق العدول في توفير الحماية للمستهلك الإلكتروني، عن طريق تمكينه من  
التراجع عن العقود التي سبق وأبرمها بتسرع ودون وعي، الأمر الذي دفع كل من فقهاء القانون 
 ومختلف التشريعات إلى الاهتمام به وتقديم مختلف التعاريف بغية توضيح المقصود بهذا الحق.

 المدلول الفقهي لحق العدول الإلكتروني . 1

ن كان يسميه بمسميات عديدة، حيث يطلق عليه   تولى الفقه تحديد مفهوم حق العدول وا 
" ويسميه آخرون "حق الرجوع"، البعض "حق الندم"، ويطلق عليه البعض الآخر "حق الانسحاب

في حين تطلق عليه فئة أخرى "الحق في إعادة النظر"، وسوف يتم تقديم تعريفات فقهية مختلفة 
 1له.

                                                           
فرحان عبد الحكيم، عدول المستهلك عن العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق، -1

  .28 ، ص2290، الجزائر، 9جامعة الجزائر 
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ميزة قانونية أعطاها المشرع للمستهلك في الرجوع عن  بأنه" يعرف حق العدول عموماف
التعاقد بعد أن أبرم العقد صحيحا )أو قبل ابرامه(، دون أن يترتب على ذلك مسؤولية المستهلك 

 .1"في تعويض المتعاقد الآخر عما يصيبه من أضرار بسبب الرجوع

وسيلة بمقتضاها يسمح المشرع للمستهلك بأن يعيد النظر من جديد، أيضا"  يعرفهكما   
الذي ارتبط به مسبقا بحيث يستفيد من مهلة للتفكير في خلالها ومن جانب واحد، في الالتزام 

 2."ن ارتبط بهأسيكون بوسعه الرجوع عن التزامه الذي سبق و 

فهنالك  ه،ل فلم يتفق الفقه كذلك على تعريف موحد حق العدول الإلكترونيأما بخصوص   
حق يثبت للمشتري في العقود التي تبرم عن بعد، ومن ضمنها العقود  ":بأنه من عرفه

الإلكترونية، تخوله الرجوع عن العقد بإرادته المنفردة خلال مدة معينة ودون إبداء أسباب 
 3".خرآدال المبيع بستبالعدول، أو تخوله ا

آلية قانونية منحها المشرع للمستهلك الذي تعاقد عبر  " جانب أخر من الفقهعرفه  
ذلك بأن يعدل عن عقد أبرمه خلال مدة معينة يحددها القانون، دون  تصال الحديثة،وسائل الا 

 4."إبداء أسباب العدول مع تحمله مصاريف الرجوع

الإلكتروني، تمكنه من آلية قانونية منحها المشرع للمستهلك كما عرف على أنه "  
الرجوع عن عقد أبرمه خلال مدة معينة يحددها القانون، دون الحاجة لتقديم مبررات أو دفع 

  5".ء مصاريف رد المبيع مقابل من المال باستثنا

للمستهلك هو خيار شخصي مخول لعدول من خلال ما تقدم أعلاه نستنتج أن حق ا 
فله أن يمارسه بإرادته  6،من خلال إرجاع السلعة أو رفض الخدمة الإلكتروني الذي يتعاقد عن بعد

المنفردة دون الحاجة لموافقة الطرف الآخر، ودون أن يكون ملزما بتقديم أسباب ذلك أو مبرراته، 
                                                           

  .299، ص مرجع سابقخلوي نصيرة، -1
مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية بوخروبة حمزة، "حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني"،  -2

 .9082، ص2298كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، ، 22، العدد 20جلد م، الوالسياسية
 .02مصطفى أحمد إبراهيم نصر، مرجع سابق، ص  -3
بوخرص نادية، "الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة بين التشريع  -4

، 29، العدد 20، المجلد المجلة الجزائرية للحقوق والعلوم السياسيةبي لحقوق المستهلك("، والجزائري والتوجيه الأور

 .9007، ص 2222، المدية، ارسكلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي ف
"، 27-99مغراوي حياة، محمد حاج بن علي، "الحق في العدول آلية لحماية المستهلك الالكتروني في ظل القانون رقم  -5

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حسيبة بن بوعلي، 29، العدد 28، المجلد مجلة الدراسات القانونية المقارنة

 .027، ص 2220الشلف، 
 .9080بوخروبة حمزة، مرجع سابق، ص -6
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من  إليهمن أجل حمايته من الغش والخداع الذي قد يتعرض ، سواء خلال مدة محددة قانونا
فيمكن لهذا الأخير أن يجذب المستهلكين للتعاقد معه عن طريق  اقتنائها، أو لتسرعه في المورد

 والتي تتضمن معلومات مغلوطة تؤثر في إرادة المستهلك،، الإعلانات التي تمدح بضائعه وخدماته
 1.رفريسة لها ويبرم العقد بتسرع دون أن يرى المنتج بشكل مباشهذا الأخير فيقع 

متى ف مستهلك الإلكتروني على خيار الرؤية،للسس حق العدول ؤ فهنالك من الفقه من ي
نما اكتفى بالصور ق الأيكان المستهلك قد تعاقد عن طر  نترنت دون وجود معاينة مادية وا 
 ،ل عنهالعقد أو العدو في مواصلة  ستلام المبيعله الحق عند افالمعروضة أو المعلومات المرفقة، 

 2وتكون مصاريف العدول على عاتق المستهلك.

 يلكترونالمدلول القانوني لحق العدول الإ  .2 

يعد حق العدول الممنوح للمستهلك الإلكتروني مبررا تماما، لأن المستهلك ليس له إمكانية  
المعروض للبيع على موقع الإنترنت قبل ابرام العقد، ويعد هذا الحق التحقق من حقيقة المنتج 

 3.العامة لمبدأ القوة الملزمة للعقد في القانون المدني القاعدة استثناء من

 5665مايو  14الصادر بتاريخ  CE/5/65التوجيه الأوروبي رقم في هذا الصدد نجد  
الذي منح المستهلك  45،4الفقرة  49في مادته  المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن بعد

أيام دون الحاجة إلى ذكر السبب ودون التعرض سبعة وذلك خلال ، الحق في الانسحاب والرجوع
 5.إرجاع السلع و، والالتزام الوحيد الذي يتحمله المستهلك هاتلأي عقوب

المرسوم رقم الفرنسي المشرع أصدر  CE/5/65توجيه الأوروبي رقم لتوصيات الإعمالا  
بموجب  الحق في العدولالذي بمقتضاه تم تنظيم  1445أوت  49الصادر في  1445-505
ام كاملة أيسبعة أين حدد للمستهلك فترة من تقنين الاستهلاك الفرنسي،  515-14-5المادة 

                                                           
شريف محمد غانم، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة الجديدة، الإسكندرية،  -1

 .09، ص 2229
 . 080سعيد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص محمد  -2

3-HARRAT Mohamd, «La protection du e-consommateur dans le contrat électronique (Etude 
Comparative)»,  Revue de droit et société, Vlo 29, N° 29, Centre Universitaire Nour El Bachir 
Elbayadh, Algérie, 20 Mai 2222, p.022. 
4- Article 0-9 80/0/CE « Pour tout contrat à distance, le consommateur dispose d’un délai 
du moins sept jours ouvrables pour se rétracter sans pénalités et sans indication du motif. 
Les seuls frais qui peuvent être imputés au consommateur en raison de l’exercice de son 
droit de rétractation sont les frais directs de renvoi des marchandises ». 

 .087محمد سعيد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص -5
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جزاءات إلا ما يخص مصاريف  أية أو دفع إبدا أي أسباب، دون عن العقد المبرم عن بعد رجوعلل
جوع مدد فترة الر بت ذلكو عديل هذه المادة قام المشرع الفرنسي بت 1450سنة  في غير أنه 1،الرد

مارس  55الصادر في  000-1450ا، بموجب القانون رقم يوممن سبعة أيام إلى أربعة عشر 
1450.2 

دد التونسي قد تناول حق العدول في القانون عبالرجوع إلى القوانين العربية، نجد المشرع 
أوت  55الصادر في المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية  1444أوت  6المؤرخ في  90

الذي يقضي أن المستهلك له حق العدول عن الشراء في أجل  04، وذلك في الفصل 1444
 3.عشرة أيام، من تاريخ تسلم البضائع أما الخدمات من تاريخ إبرام العقد

نجد المشرع المغربي هو الآخر قد أقر حق المستهلك في العدول عن العقد المبرم عن 
، أين منح للمستهلك أجل سبعة أيام كاملة 1455لسنة  05-49رقم  بعد، وذلك في القانون

لة إخلال المورد الإلكتروني ايوما في ح 04لممارسة حقه في التراجع، ومدد مدة الانسحاب إلى 
بالتزامه الكتابي للمعلومات، وتسري هذه الآجال من تاريخ تسلم السلع أو قبول العرض إذا كان 

كما أشارت ذات المادة أن المستهلك يمارس هذا الحق دون الحاجة  محل العقد هو تقديم خدمة،
  4لتقديم تبرير منه أو دفع أي غرامات مالية.

صراحة ضمن آخر تعديل  ى حق العدولنص عل فالملاحظ أنه قدع الجزائري ير تشالأما  
جوان  54المؤرخ في  46-59بموجب القانون رقم  ،مس قانون حماية المستهلك وقمع الغش

كما  41الفقرة  56المادة في  ق العدولحفعرف ، 40-46، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 1459
م منح ، فقد ت"العدول هو حق المستهلك في التراجع عن اقتناء منتوج ما دون وجه سببيلي "

                                                           
  .020، ص مرجع سابقمغراوي حياة، محمد حاج بن علي، -1

2-L’article L.929-29, code de la consommation « Le consommateur dispose d’un délai de 
quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat à distance, à la suite d’un 
démarchage téléphonique au hors établissement, sans avoirs à motiver sa décision ni à 
supporter d’autres coutes que ceux prévus aux articles L .929-29-0 à L.929-29-7 tout clause 
par la quelle le consommateur abandonne son droit de rétractation est nulle »  

 مصدر سابق.والتجارة الإلكترونية،  تعلق بالمبادلاتالم 2222-90 رقممن القانون  02أنظر الفصل -3
 مصدر سابق.القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك،  09-29من القانون رقم  00أنظر المادة -4



الضمانات التقليدية لتحقيق توازن العقد الإلكتروني           الفصل الأول                  

00 
 

المستهلك حق التراجع عن اقتناء أي سلعة أو منتوج دون أن يتحمل مصاريف إضافية، مع 
 46.1-59إلى أن المشرع لم ينظم آجال ممارسة هذا الحق في القانون ضرورة الإشارة 

في  المشرع الجزائري أشار لهفقد  ،حق المستهلك الإلكتروني في العدول بخصوص أما
دم يجب أن يق " كما يلي ،تعلق بالتجارة الإلكترونيةلما 41-59لقانون من ا 50الفقرة  55المادة 

التجاري الإلكتروني بطريقة مرئية ومقروءة ومفهومة، ويجب أن المورد الإلكتروني العرض 
 يتضمن على الأقل، ولكن ليس على سبيل الحصر، المعلومات الآتية:

فقد نص صراحة على وجوب إعلام المستهلك ، ..." شروط وآجال العدول، عند الاقتضاء،-
عقد، كتروني قبل ابرام الالإلكتروني بشروط وآجال العدول ضمن العرض الذي يقدمه المورد الإل

 وذلك بهدف حماية المستهلك الإلكتروني. 

ين بين الحالات التي يمكن أ، 41-59من القانون  10و 11كما تطرق له في المادتين 
للمستهلك العدول فيها عن العقد، مع بيان الآجال القانونية لممارسة هذا الحق وكذلك الآثار 

 2المترتبة عنه.

 العدول الإلكترونيثانيا: خصائص حق 

يتعاقد  الذيالإلكتروني يعد حق العدول آلية قانونية فعالة في حماية مصالح المستهلك  
رادته المنفردة، إبعن بعد، إذ يتيح له التراجع عن العقد الذي سبق وأن أبرمه مع المورد الإلكتروني 

 اؤقتم احقافة إلى كونه إضودون تحمل أي عواقب، وما يميز هذا الحق ارتباطه بالنظام العام، 
بق من المستهلك مسعذر أي يمارس دون تقديم و حق مجاني وأنه مدة محددة،  خلاليمارس 

 .لرقميا

 مرتبط بالنظام العامالإلكتروني حق العدول . 1

نظم المشرع حق المستهلك في العدول عن العقد، بقواعد آمرة لتعلق هذا الحق بالنظام  
العام، وذلك بهدف تحقيق التوازن بين طرفين غير متكافئين من الناحية المعرفية، وبتالي لا يجوز 

                                                           
بين  28-99، "حق المستهلك في العدول عن عقد الاستهلاك في ظل القانون عبد الحق لخذاري محمد الأمين، نويري-1

، مخبر الدراسات 22، العدد 70جلد م، الالجزائرية للعلوم القانونية، السياسية والاقتصاديةالمجلة الضرورة والتقييد"، 

  .208، ص 2222الإنسانية والأدبية، جامعة العربي التبسي، تبسة، 
  .9000، ص مرجع سابق نادية، رصبوخ-2
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كما يقع باطلا كل  1ته، ولا يمكن لمن تقدر هذا الحق لمصلحته التنازل عنه،الاتفاق على مخالف
اتفاق أو شرط يقيد ممارسة هذا الحق أو يحد منه، لأنه يهدف إلى حمل البائع على مراعاة حسن 
النية في تنفيذ العقد، وتسليم السلع مطابقة للكيفية والمواصفات التي أعلن عليها المورد، بالإضافة 

 2لحماية الرضائية التي تعد ركنا من أركان العقد.

 حق مؤقتالإلكتروني ل حق العدو. 2

يعد حق العدول من الحقوق المؤقتة، وذلك من أجل المحافظة على استقرار العقد،  
فليس من العدالة أن يبقى المركز  3وينقضي بمجرد استعماله أو بفوات المدة المحددة له قانونا،

ك ممارسة المستهلالقانوني للمورد الإلكتروني مضطربا مدة طويلة، يمكن خلالها أن يفاجأ بطلب 
لذلك يجب أن تكون مدة العدول  4حق العدول عن عقد قد مضى على إبرامه مدة زمنية طويلة،

لا  بعقد لا يعرف مصيره لمدة زمنية طويلة، كما االمورد ملتزموجيزة وليست طويلة حتى لا يبقى 
 العقد،   نيجب أن تكون هذه المدة قصيرة بحيث يحرم المستهلك من التفكير والتروي في شأ

 5.والجدير بالذكر أن القوانين لم تتفق على تحديد مدة العدول، فهي تختلف من قانون إلى آخر

 حق مجانيالإلكتروني حق العدول . 3

أقرت جل التشريعات بمجانية حق العدول، حيث لا يلتزم المستهلك بأداء أي مبلغ مالي  
الحق هي الخاصية التي تضمن حماية فعالة أو مقابل لهذا الحق، وهذه الصفة المجانية لهذا 

فلا يكون الضعف الاقتصادي للمستهلك سبب يحول دون استفادته من هذا الحق، كما  للمستهلك،
من وسائل الدعاية والإغراء التي يبتكرها مروج السلع أن مجانية حق العدول يحمي المستهلك 

ستهلك عن التعاقد، فإلزام هذا الأخير والخدمات، لذلك لا بد من إبعاد أي عقبة أمام عدول الم
 6ته في إرجاعه،برغم من رغببمقابل يجعله يتردد في ممارسته هذا الحق، ما يجعله يحتفظ بالمنتج 

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة صحراوي مسعودة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(-1

  .02-09، ص ص 2220جامعة الوادي، الوادي، الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
  .200ص  مرجع سابق، نويري محمد الأمين، لخذاري عبد الحق،-2
بشرى، "حماية المستهلك في الحق في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع المعاصر الجزائري  زلاسي -3

، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز 22، العدد 90، المجلد مجلة دفاتر السياسة والقانون)دراسة مقارنة("، 

 .70، ص 2222الجامعي مغنية، الجزائر، 
 ،مجلة العلوم القانونية والسياسية" حق المستهلك في العدول عن العقد الإلكتروني"، ربحي تبوب فاطمة الزهراء، -4

 .920، ص 2298، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حمه لخضر، الوادي، 20، العدد 92المجلد 
 .920-920ص قيرة سعاد، ضمانات التوازن العقد في المعاملات التجارية الإلكترونية، مرجع سابق، ص -5
 .00صحراوي مسعودة، مرجع سابق، ص -6
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 تبعة مالية أو مصاريف إضافية، باستثناء التيقرر للمستهلك التحلل من التزامه دون تحمل ف
 1عة للمورد.تتطلبها طبيعة ممارسة هذا الحق كنفقات إعادة السل

 الإلكتروني الصفة التقديرية لحق العدول. 4

روك للسلطة ، فهو متيعتبر حق العدول من الحقوق التقديرية التي منحها المشرع للمستهلك 
دون أن و  الذي يحق له استعماله دون أن يكون ملزما بإبداء أسباب العدول، لهذا الأخير التقديرية

التي نص عليها  2يعتبر إخلالا لمبدأ القوة الملزمة للعقد، تترتب مسؤوليته، رغم أن هذا الحق
العقد من جانب أحد رتب عليه زوال تكونه ي 3من القانون المدني، 549المشرع في المادة 
للقاعدة العامة التي تقضي بأن العقد شريعة المتعاقدين لا يجوز نقضه أو  االمتعاقدين، خلاف

فحق العدول حق تقديري مطلق للمستهلك يمارسه بإرادته  4تعديله أو إلغاؤه إلا باتفاق الطرفين،
 5.المنفردة

 مبررات تقرير خيار العدول للمستهلك الإلكترونيثالثا: 

يعد خيار العدول عن العقد الإلكتروني الذي انعقد صحيحا ومستوفيا لكافة أركانه، استثناء  
للعقد، لذلك يظهر حق العدول بأنه يهدد استقرار وسلامة المعاملات، لذلك لمبدأ القوة الملزمة 

لابد من وجود مبررات جعلت التشريعات تعترف به وتكرسه كحق مطلق للمستهلك الإلكتروني، 
 6تي تتمثل أساسا فيما يلي:وال

فلا يستطيع المستهلك أن يتفحص السلع نظرا إلى أن المعاملات الإلكترونية تتم عن بعد -
والمنتوجات التي قام بالتعاقد من أجلها، وذلك بسبب عدم التواجد الفعلي والمتزامن لأطراف 

ن خلال الصور فعرض السلع عبر المواقع الإلكترونية م 7،في مجلس عقد واحد المعاملة

                                                           
عبد الله أحمد خلف الطراونة، قصي فواز فهد الشهوان، "حق العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية المستهلك في مواجهة -1

والعلوم السياسية، جامعة محمد  ، كلية الحقوق29، العدد 98، المجلد مجلة المفكرالمهني المحترف )دراسة مقارنة("، 

 .229، ص 2220خيضر، بسكرة، 
  .200نويري محمد الأمين، لخداري عبد الحق، مرجع سابق، ص -2
المتضمن القانون المدني " العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز نقضه، ولا تعديله،  79-07من القانون  920تنص المادة -3

 تي أقررها القانون".إلا باتفاق الطرفين، أو للأسباب ال
 .92قيرة سعاد، ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية، مرجع سابق، ص -4
 .00صحراوي مسعودة، مرجع سابق، ص -5
  .9087بوخروبة حمزة، مرجع سابق، ص -6
المنظم للتجارة  27-99"خصوصية حق العدول عن تنفيذ العقد المبرم وفقا للقانون رقم  بن حمدين حميدة،-7

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز 29، العدد 29، المجلد مجلة الدراسات القانونية والاقتصاديةالإلكترونية"، 

 .990ص  ،2227الجامعي عبد الله مرسلي، تيبازة، 
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اها، بشكل كافي، مما يصعب عليه تحديد عيوبها أو مزاي تهاوالفيديوهات تمنع المستهلك من معاين
خاصة إذا كان المنتج من الأمور التي تستدعي استعمالها لفترة معينة من أجل معرفة مواصفاتها 

 1ومدى مطابقتها لرغبات المستهلك.

لذي مستهلك الإلكتروني، اللمصالح الاقتصادية اليعد حق العدول وسيلة فعالة لحماية كذلك -
فيقتني سلع قد يجدها لا تتماشى مع مصالحه ومتطلباته، بسبب التأثير السلبي  2،تسرع في التعاقد

للإعلانات التجارية التي تروج لمنتجات الموردين مما ينعكس على نفسية المستهلك بدفعه وتحفيزه 
خاصة مع تطور وسائل الإغراء والتسويق التي يستعملونها  3ي،للتعاقد والشراء دون تفكير وترو 

يس قد يدفع المستهلك للتعاقد دون رضا كامل، فتم تكر  االمحترفين عبر الوسائط الإلكترونية، مم
    4حق العدول لحماية هذا الأخير من الأثار السلبية للتسويق الرقمي.

أن مرحلة المفاوضات السابقة للتعاقد تكون في أغلبية الأحيان منعدمة في  نجدمن جانب آخر -
العقود الإلكترونية، لأنها تتم في شكل عقود نموذجية تظهر للمستهلك في الموقع الإلكتروني 

إذا أخل  ةفشكل استمارات، تتضمن شروط وتفاصيل التعاقد بشكل غير قابل للمناقشة، خاص
م ولم يقدم للمستهلك كل المعلومات والبيانات الجوهرية للسلع والخدمات،  المورد بالالتزام بالإعلا

ويكتشف بعد التعاقد أنه لا يحتاج لذلك المنتج، ولا يتناسب مع مما سوف يأثر على اتخاذ قراره، 
عن العقد بعد إبرامه، من أجل حمايته وتحقيق التوازن العقدي في ما يريده، فأقر له حق الرجوع  

 5.لرقميةالبيئة ا

 الفرع الثاني

 الإلكتروني ضوابط ممارسة الحق في العدول 

، ديثةوسائل الاتصال الح برعن العقد الذي أبرمه ع والتراجع للمستهلك الحق في العدول 
دون و  بتقديم مبررات أو الأسباب التي دفعته للتراجع عن العقد،دون أن يكون ملزما بكل حرية 

                                                           
حمد شاهين، "العدول بين الضمانة وقواعد حماية المستهلك الإلكتروني )دراسة قانونية("، صهيب ياسر م أوشن حنان،-1

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، ، 20، العدد 20، المجلد مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسية

 .972، ص 2222خنشلة، 
 .990، ص مرجع سابق بن حمدين حميدة،-2
"الحق في العدول عن العقود المبرمة عن بعد كإحدى الآليات القانونية لحماية  مسعودي محمد الأمين، الهادي،كزير -3

، مخبر بحص الحقوق والعلوم 29، العدد 20، المجلد المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسيةرضا المستهلك"، 

 .0928، ص 2220السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، 
  . 9087مرجع سابق، ص بوخروبة حمزة، -4
 .970سابق، ص  مرجعأوشن حنان، -5
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ت ليس ترونيالإلك الممنوحة للمستهلكذه الآلية القانونية ه أن غير، بسبب ذلك تعرض لجزاءأن ي
نما يخضع لمجموعة من الضوابط والقيود التي ، وقتما يشاء حقا مطلقا له يمارسه كما يشاء وا 

 حترمها.وي تقيد بهاوألزمه بأن يعلى المستهلك فرضها القانون 

ى )أولا(، وكذلك الوقوف عل العدولالحق في لممارسة احترام المدة الزمنية المحددة بداية ب 
 .الحق )ثانيا( هذا الحالات المستثناة من

  في العقد الإلكتروني  العدولآجال أولا: 

د من والخدمات التي تعاق لى أن المستهلك الإلكتروني غير قادر على فحص السلعإنظرا  
قود المبرمة عن العوالانسحاب  الرجوعحق له واقعيا، أو كشف عيوبها أو النقص فيها، تقرر  أجلها

 1المدة الزمنية المحددة.ممارسته خلال  ارع فيعن بعد، إذا س

إلا أنه  ،خيار العدولباقي التشريعات فإن المشرع الجزائري تناول هو الآخر على غرار 
-59ينظم ويحدد الآجال القانونية لممارسته، غير أنه برجوع إلى القانون  اصريح الم يضع نص

في  "على ما يلي  التي تنص منه 11 نص المادةء المتعلق بالتجارة الإلكترونية وباستقرا 41
عدم احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم، يمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال حالة 

( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي 44في أجل أقصاه أربعة )المنتوج على حاله 
نجد أن المشرع الجزائري ف ،"للمنتوج، دون المساس بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر

قد منح للمستهلك الإلكتروني الحق في العدول في حالة عدم امتثال المورد الإلكتروني لآجال 
مستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على حالته في أجل أقصاه التسليم، وفي هذه الحالة لل

 2.عمل تسري من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج (40) أربعة أيام

والتي جاءت  41-59من القانون  10المادة مدة في نفس الب الجزائري أخذ المشرع كما 
يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة  " كما يلي

( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب 4أقصاها أربعة )
 ."الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني

                                                           
ري والفرنسي(، دار النهضة صأحمد عبد التواب محمد بهجت، إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة بين القانون الم-1

   .990ص ، 2228القاهرة،  العربية،
نورة، العرابي خيرة، "النطاق القانوني للمستهلك الإلكتروني في العدول وفق قانون التجارة الإلكترونية  بوسعدي-2

، 2مخبر الاقتصاد والبيئة، جامعة وهران ، 29، العدد 92، المجلد مجلة القانون الدولي والتنميةوالقانون المقارن"، 

 .000، ص 2222الجزائر، 
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يحق للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال السلعة للمورد  فيفهم من خلال المادة أعلاه، أنه
إشارة  ضرورة مع ،أو كان معيبا مطابق بتسليم منتج غير هذا الأخيرفي حالة قيام الإلكتروني 
أن المشرع الجزائري لم  10و 11المادتين هاتين والملاحظ من  ،الرفض إلى سببالمستهلك 

نما (،حق العدول)يستعمل مصطلح   1.(أو السلعة إعادة إرسال المنتوج)استعمل عبارة  وا 

 الحالات المستثناة من ممارسة الحق في العدول ثانيا:

برغم من الحماية التي يحققها الحق في العدول للمستهلك الإلكتروني، غير أن التشريعات   
من هذا الحق  تلجعالحديثة والتوجيهات الأوروبية المتعلقة بحماية المستهلك والتجارة الإلكترونية 

التي تمس عددا من العقود المبرمة عن بعد، التي لا  مقيدا ترد عليه مجموعة من الاستثناءات
  2خلاف ذلك. على يمكن للمستهلك ممارسة حق العدول بشأنها إلا إذا وجد اتفاق

المتعلق بحماية المستهلكين في التعاقد عن  CE/5/56 رقم قد نص التوجيه الأوروبي 
ما والتي تتمثل في 0،3الفقرة  9عن هذه الحالات المستثناة من حق العدول، وذلك في المادة بعد، 
 يلي:

عقود توريد الخدمات التي بدأ تنفيذها، بموافقة المستهلك قبل انتهاء الفترة المحددة لممارسة حق -
 العدول،

ي لا يستطيع المالية التعقود توريد السلع والخدمات التي يعتمد سعرها على تقلبات أسعار السوق -
 المورد التحكم بها،

يد السلع المصنعة طبقا للمواصفات المحددة من قبل المستهلك أو المصممة خصيص ر عقود تو -
له بشكل واضح، او التي لا يمكن إرجاعها بطبيعتها أو التي تكون عرضة للتلف أو انتهاء 

 الصلاحية بسرعة،

 ا،المرئية أو برامج الكمبيوتر التي قام المستهلك بتفتحهعقود توريد التسجيلات الصوتية أو -

 عقود توريد الصحف والمجلات والدوريات،-

 .صيب والمرهناتيانعقود تقديم خدمات ال-

                                                           
  .007، ص ، مرجع سابقبوسعدي نورة، العرابي خيرة -1
 .280بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -2

3-Voir L’article 0/0, directive 80/0/CE ,Op Cit . 
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 يتفق مع التوجيه 5660الجدير بالذكر أن المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك لعام و  
ذلك و  فيما يخص العقود المستثناة من حق العدول المقرر للمستهلك المتعاقد عن بعد ،الأوروبي

، غير أنه أضاف إليها المشرع الفرنسي بعض الحالات الأخرى الغير 515-14-1في المادة 
 :فيما يلي وتتمثل هذه الحالات L.221،1-28بموجب المادة  الوارد في التوجيه الأوروبي

 قام المستهلك بكشف ختمها بعد التسليم والتي لا يمكن إرجاعها لأسباب تتعلقتقديم السلع التي -
 بالنظافة أو حماية الصحة،

 تقديم السلع، التي بعد تسليمها وبطبيعتها، تندمج بشكل لا ينفصل مع سلع أخرى،-

ها تتقديم المشروبات الكحولية التي يتم تأجيل تسليمها لأكثر من ثلاثين يوما والتي تعتمد قيم-
 المتفق عليها عند ابرام العقد على تقلبات السوق التي لا يسيطر عليها المحترف،

أعمال الصيانة أو الإصلاح التي يجب القيام بها بشكل عاجل في منزل المستهلك والتي طلبتها -
 ،ستجابةصراحة، ضمن حدود قطع الغيار والأعمال الضرورية بشكل صارم للا

الإقامة السكنية، أو خدمات نقل البضائع، أو تأجير السيارات، أو  تقديم خدمات الإقامة، غير-
 المطاعم، أو الأنشطة الترفيهية التي يجب تقديمها في تاريخ أو فترة محددة،

ذا كان العقد - تقديم محتوى رقمي بدون وسائط مادية تم بدء تنفيذه قبل نهاية فترة الانسحاب، وا 
يذ عندما يكون قد أعطى موافقته الصريحة مسبقا لبدء تنفيفرض على المستهلك التزاما بالدفع، 

العقد قبل انتهاء فترة الانسحاب، ويكون قد أقر أنه سيفقد حقه في الانسحاب، وقدم المحترف 
 L. 221.2-13تأكيدا لموافقة المستهلك وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 

فالملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع الفرنسي قد استثنى هذه العقود من ممارسة حق  
على حقوق المورد الالكتروني، حيث أن ممارسة المستهلك لحق العدول، رغبة منه في المحافظة 

العدول في هذه الحالات من شأنه أن يسبب ضررا للمورد الإلكتروني، وهذا يتماشى مع مبدأ 
 3دي.التوازن العق

                                                           

  1-محمد سعيد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص 027.
2-Voir l’article L.229-29 du code de la consommation français, Op Cit . 

 .008سابق، ص بسعدي نورة، العرابي خيرة، مرجع -3
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من قانون  01بالنسبة للتشريعات العربية، نجد أن المشرع التونسي قد نص في الفصل  
على الحالات المستثناة من ممارسة حق العدول، والتي كانت  1،المبادلات والتجارية الإلكترونية

لرهان دون عقود خدمات ا تقريبا نفس التي نص عليها المشرع الفرنسي في قانون الاستهلاك
نصيب، باعتبارها غير جائزة في القانون التونسي، وكذلك عقود توريد السلع والخدمات التي واليا
أثمانها وفق لظروف السوق وذلك لصعوبة تحديد هذه الفئة من العقود وذلك من حيث  تتحدد

 فيما يلي: هذه الحالات تتمثلفي غير ذلك ، 2تحديد المقصود بالسوق

 الخدمة قبل انتهاء أجل العدول عن الشراء ويوفر البائع ذلك،عندما يطلب المستهلك توفير -

بمنتوجات لا يمكن إعادة   إذا تم تزويد المستهلك بمنتوجات حسب خاصيات شخصية أو تزويده-
 إرسالها أو تكون قابلة لتلف أو الفساد لانتهاء مدة صلاحيتها،

طيات لبصرية او البرمجيات والمععند قيام المستهلك بنزع الأختام عن التسجيلات السمعية أو ا-
 الإعلامية المسلمة او نقلها آليا،

 شراء الصحف والمجلات.-

من القانون المتعلق يحدد  09حق العدول في نص المادة المشرع المغربي كذلك قيد  
التدابير الحمائية للمستهلك، حيث نصت هذه المادة على أنه لا يمكن ممارسة حق العدول في 

 والتي تتمثل فيما يلي:د، إلا إذا اتفق الطرفان على خلاف ذلك، العقو مجموعة من 

 الخدمات التي شرع المستهلك في تنفيذها قبل انتهاء مدة العدول،-

 العقود التي تتعلق بمنتوجات وسلع أو خدمات والتي يكون ثمنها رهنا بتقلبات أسعار السوق،-

للمستهلك ومعدة له، أو السلع التي لا يمكن العقود التي يكون محلها سلع مصنوعة خصيصا -
 إرجاعها بسبب طبيعتها المعرضة للتلف بسرعة،

 التسجيلات السمعية والبصرية أو برامج معلوماتية إذا ما اطلع عليها المستهلك،-

 3التزويد بالجرائد أو الدوريات أو المجلات.-

                                                           
 .، مصدر سابقوالتجارة الإلكترونيةالمتعلق بالمبادلات  2222-90رقم من قانون  02أنظر الفصل -1
 .280بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -2
 القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، مصدر سابق. 09-29من القانون رقم  09أنظر المادة -3
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المتعلق  41-59قانون أما بخصوص المشرع الجزائري فالملاحظ أنه لم ينص بموجب ال 
ل من ممارسة حق العدول، وذلك لعدم تنظيمه لحق العدو بالتجارة الإلكترونية على العقود المستثناة 

غير أنه نص بصفة عامة على  1،بصفة مباشرة وواضحة كما هو الأمر في التشريعات المقارنة
والتي  41-59من القانون  40وذلك في نص المادة  ،التجارة الإلكترونيةالعقود المستثناة من 

 تمارس التجارة الإلكترونية في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.نصت على ما يلي: " 

 غير أنه، تمنع كل معاملة عن طريق الاتصالات الإلكترونية تتعلق بما يأتي:

 لعب القمار والرهان واليانصيب،-

 المشروبات الكحولية والتبغ،-

 المنتجات الصيدلانية،-

 المنتجات التي تمس بحقوق الملكية الفكرية أو الصناعية أو التجارية،-

 كل سلعة أو خدمة محظورة بموجب التشريع المعمول به،-

 كل سلعة أو خدمة تستوجب إعداد عقد رسمي، ..."-

 المطلب الثاني 
 آثار ممارسة حق العدول الإلكتروني

قانونية تساهم في حماية المستهلك الإلكتروني عن طريق تمكينه من يعد حق العدول آلية 
لهذا  مباشرته، مع ضرورة ومبررات إبداء أي أسبابعن بعد دون  العقد الذي ابرمه الانسحاب من

دول ممارسة المستهلك للع ينتج عنو  خلال المدة المقررة، أي وفقا للضوابط المحددة قانوناالحق 
، ومنه إعادة الحال إلى ما كان عليه يه مع المورد الإلكترونعة التي تجملرابطة العقدياانقضاء 

 قبل التعاقد.

تساهم في تحقيق التوازن العقدي وتعزيز الثقة في البيئة  التيمجموعة من الآثار  مع
لمورد االإلكتروني من جهة )الفرع الأول(، و  لمستهلكا كلا الطرفينقع هذه الآثار على تو  الرقمية،

 الإلكتروني من جهة أخرى )الفرع الثاني(. 

 

                                                           
 .008سابق، ص بسعدي نورة، العرابي خيرة، مرجع  -1
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 الفرع الأول

 آثار العدول بالنسبة للمستهلك الإلكتروني

 ،كفول له قانونا في الانسحاب والرجوع عن العقدمممارسة المستهلك الإلكتروني للحق ال
ن كان الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية فإنه يوقع  جموعة على عاتقه واجب تحمل موحتى وا 

لضمان عدم تعسفه في استعمال هذا الحق وعدم المساس  اتجاه المورد الإلكتروني،من الالتزامات 
ي فتمثل والتي تلى ما كانت عليه قبل التعاقد، إإعادة الحالة التي تساهم في و  بمصلحة المورد،

)أولا(، وكذلك يتحمل كافة مصاريف  الإلكترونيبإعادة المنتج محل العقد الى المورد  الالتزام
 )ثانيا(. إعادة ارساله لهوتكاليف 

 أولا: التزام المستهلك الإلكتروني برد المنتج 

العقد واعتباره  ءيترتب على ممارسة المستهلك لحقه في العدول عن العقد الإلكتروني انقضا 
لك بإعادة فيلتزم المستهنه لم يكن أصلا، وبالتالي إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل التعاقد، أك

دون تحميله أي مصاريف و  1،المنتج إلى المورد أو التنازل عن الخدمة خلال المدة المحددة لذلك
، هذا الحقلإضافية، لأنه لو تم تحميله مصاريف إضافية قد يدفعه إلى العزوف عن ممارسته 

 2لذلك يعد حقا مجانيا للمستهلك.

منه التزام المستهلك الإلكتروني  50بموجب المادة  UE/11/83حدد التوجيه الأوروبي رقم  
 221-23والمادة  3،يوما التالية لإخطار المورد بالعدول عن العقد ل أربعة عشربرد السلعة خلا

من قانون الاستهلاك الفرنسي، أين ألزمت المستهلك بإعادة البضائع إلى المحترف دون تأخير 
 4غير مبرر، خلال مدة أقصاها أربعة عشر يوما من إبلاغه بقراره بالانسحاب من العقد.

                                                           
 .9070نادية، مرجع سابق، ص رص بوخ -1
لدراسات مجلة الرسالة لعبد الحكيم فرحان، "حق المستهلك في العدول عن التعاقد وتطبيقاته في القانون الجزائري"، -2

  .729، ص 2229الجزائر، ، 9، جامعة الجزائر20، العدد 20، الجلد والبحوث الإنسانية
3-Article 90/9 directive 99/90/UE: «à moins que le professionnel ne propose de récupérer 
lui-même ces biens, le consommateur renvoie ou rend les biens au professionnel ou à une 
personne habilitée par ce dernier à recevoir les biens, sans retard excessif et, en tout état 
de cause, au plus tard quatorze jours suivant la communication de sa décision de se 
rétracter du contrat au professionnel conformément à l’article 99. Ce délai est respecté si 
le consommateur renvoie les biens avant l’expiration du délai quatorze jours ». 
4- L’article 20-229, du code de la consommation «Le consommateur renvoie ou restitue les biens 
au professionnel ou à une personne désignée par ce dernier, sans retard excessif et, au plus 
tard, dans les quatorze jours suivant la communication de sa décision de se rétracter 
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المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية،  1444-90والمشرع التونسي في القانون رقم  
نص على أن المستهلك يرجع المنتوج على حالته في حالة إخلال المورد بالتزاماته  05في الفصل 

عن طريق إرسال طلبية غير مطابقة أو لم يحترم آجال التسليم، وذلك في أجل عشرة أيام عمل 
 1تحتسب بداية من تاريخ التسليم.

مادة من نص ال أما المشرع الجزائري قد نص على هذا الالتزام تحديدا في الفقرة الأولى 
في حالة عدم والتي جاءت كما يلي "  المتعلق بالتجارة الإلكترونية 41-59من القانون  11

احترام المورد الإلكتروني لآجال التسليم، يمكن للمستهلك الإلكتروني إعادة إرسال المنتوج على 
دون المساس ( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي، 4حالته في أجل أقصاه أربعة )

رد حالات معينه يتسبب بها المو فبين من خلالها ، بحقه في المطالبة بالتعويض عن الضرر"
بأن يعيد  اتتعلق بعدم احترامه لآجال التسليم، فيكون المستهلك الإلكتروني ملزم والتي الإلكتروني

علي للمنتوج، يم الفارسال المنتوج في حالته في أجل أقصاه أربعة أيام عمل ابتداء من تاريخ التسل
 2مع إمكانية مطالبته بالتعويض عن الضرر.

على ضرورة استعادة المورد لسلعته وذلك بإعادة إرسال  الجزائري المشرعأشار كما  
السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة أقصاها أربعة أيام عمل اتداء من تاريخ التسليم الفعلي 

وذلك في الفقرة الأولى والثانية من نص  3،سبب الرفضإلى للمنتوج، مع ضرورة إشارة المستهلك 
يجب على المورد الإلكتروني استعادة  ، والتي تنص على ما يلي "41-59من القانون  10المادة 

 سلعته، في حالة تسليم غرض غير مطابق للطلبية أو في حالة ما إذا كان المنتوج معيبا.

ل السلعة في غلافها الأصلي، خلال مدة يجب على المستهلك الإلكتروني إعادة إرسا
( أيام عمل ابتداء من تاريخ التسليم الفعلي للمنتوج، مع الإشارة إلى سبب 4أقصاها أربعة )

 الرفض، وتكون تكاليف إعادة الإرسال على عاتق المورد الإلكتروني."

ن عليها كا يجدر الإشارة الى أن مسألة رد المستهلك الإلكتروني المبيع في الحالة التي  
واء كليا سفي حالة تلف المبيع  إشكالات عديدة خاصةأثناء التعاقد للمورد الإلكتروني، قد تثير 

                                                           

conformément à l'article Prévisualiser L229-29, à moins que le professionnel ne propose de 
récupérer lui-même ces biens …». 

  ق.ابسمصدر ، التونسي المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية 2222-90من القانون رقم  09أنظر الفصل -1
 ،مجلة الحقوق القانونية والاقتصاديةعمران عائشة، بوجرادة نزيهة، "حق العدول عن عقد الاستهلاك الإلكتروني"، -2

  .209، ص 2222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عمار ثليجي، الأغواط، ، 29، العدد 27الجلد 
 .9020، ص حمزة، مرجع سابقبوخروبة -3
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أو حدث نقص فيه، فهذه المسألة لم يتم تنظيمها في القوانين والتنظيمات المتعلقة أو جزئيا، 
مسألة تلف  التي تحكم ى تطبيق القواعد العامةإلالإلكترونية، لذلك وجب الرجوع  والتجارة بالعقود

 1جل تحديد من يتحمل تبعة الهلاك.أمن السلع والمنتوجات 

 بتحمل نفقات الردالإلكتروني ثانيا: التزام المستهلك 

يعتبر حق العدول حقا يخضع للإرادة المنفردة للمستهلك ودون تقديم أي مبرر، إضافة  
أثناء ممارسته أية مصاريف إضافية، إلا تلك  لا يتحمل المستهلك تإلى ذلك أنه حق مجاني بح

 الذي اتخذ قراره بالرجوع عن العقد ومنالمتعلقة بإرجاع السلعة محل العقد إلى المورد، لأنه هو 
مين، بالمقابل التأ تحمل مصاريف شحن أو نقل أو أعبثم وجب عليه تحمل تبعات ذلك، فيقع عليه 

  2مصاريف أخرى.لا يحق للمورد الإلكتروني أن يحمله 

يتحمل بحيث ، منه 50في المادة  EU/11/83م هذا ما أكده التوجيه الأوروبي رق  
إذا فشل في  أو المستهلك التكلفة المباشرة لإعادة البضائع فقط، مالم يوافق المورد على تحملها

L221-ما أخذ به المشرع الفرنسي في المادة كذا و  3،إبلاغ المستهلك أن التكاليف هي مسؤوليته
من طرف المشرع التونسي تحديدا في  كذلك وهو ما تم النص عليه ، 4من قانون الاستهلاك 23

الفقرة الأخيرة  04المتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، في الفصل  1444لسنة  90القانون 
 5بضاعة".ويتحمل المستهلك المصاريف الناجمة عن إرجاع ال"

ذا كان المستهلك هو من يتحمل هذا الالتزام وفقا لمختلف التشريعات  المشرع  أن غيروا 
المستهلك يسترد النفقات المدفوعة لإعادة إرسال المنتوج للمورد الإلكتروني، الجزائري نص على أن 

و عند إرسال غرض غير في حالة إخلال هذا لأخير بآجال تسليم السلعة أو الخدمة محل العقد، أ
مطابق للطلبية أو كان المنتوج معيبا، ففي كافة هذه الحالات المورد هو من يتحمل تكاليف إعادة 

                                                           
  .022-029ص  خلوي نصيرة، مرجع سابق، ص-1
في العدول في عقد الاستهلاك الإلكتروني  قبوساحة نجاة، جروني فايزة، "القيود القانونية الواردة على ممارسة الح-2

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخضر، الوادي، 22، العدد 29، المجلد مجلة الباحث القانونيوآثاره"، 

  .929، ص 2222
3-Article 90/9 directive 99/90/EU : « Le consommateur supporte uniquement les couts 
directs engendrés par le renvoi des biens, sauf si le professionnel accepte de les prendre à 
sa charge ou s’il a omis d’informer le consommateur qu’il doit les prendre en charge ». 
4-Voir l’Article 229-20, code la consommation français, Op Cit. 

  سابق. صدرالمتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية، م 2222لسنة  90القانون رقم -5
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من  10و 11حسب ما ورد في المادة  1،إرسال السلعة له، وذلك بسبب إخلاله بالتزاماته التعاقدية
  41.2-59القانون المتعلق بالتجارة الإلكترونية رقم 

 انيالفرع الث

 آثار العدول بالنسبة للمورد الإلكتروني 

تج عنه عدة ين الإلكتروني،عن العقد  في العدول هالمستهلك الإلكتروني لحقتفعيل إن  
تمس كذلك المورد الإلكتروني باعتباره الطرف المهني في ل عليه، وتمتدآثار قانونية تنعكس 

ل هنالك العديد ب إنهاء العلاقة التعاقدية فحسب ينتج عنهلا فالتراجع عن العقد العلاقة التعاقدية، 
إذ يقع على هذا الأخير واجب رد  من الالتزامات التي يجب على المورد الإلكتروني تنفيذها،

عة إضافة إلى فسخ العقود التاب)أولا(، ا المبالغ المدفوعة مقابل السلعة أو الخدمة المتعاقد عليه
 )ثانيا(. للعقد المعدول عنه

  الإلكتروني رد الثمن للمستهلكالالتزام بأولا: 

يعتبر التزام المهني برد الثمن أثر طبيعي للعدول، حيث يلتزم المورد الإلكتروني برد كافة  
لذلك قد ألزمت التشريعات  3،و الخدماتأالإلكتروني بدفعها مقابل السلع المبالغ التي قام المستهلك 

المقارنة وكذا التوجيهات الأوروبية المنظمة لحق العدول رد الثمن أو مقابل الخدمة للمستهلك، 
مع وجوب أن يكون ذلك خلال المدة الزمنية المحددة قانونا، والتي تعتبر بمثابة الحد الأقصى 

 4لتنفيذ الالتزام بالرد.

الفقرة  50المتعلق بحقوق المستهلك في المادة  /EU11/83لقد حدد التوجيه الأوروبي  
ابتداء من اليوم الذي يتم فيه إبلاغه بقرار المستهلك بالانسحاب من  يوم أربعة عشرمدة  45،5

للمستهلك، بما في ذلك تكاليف التسليم إن وجد دون يجب على المورد رد جميع المدفوعات  العقد،
واء كان ذلك التي تم بها الوفاء سالدفع رد الثمن بنفس وسيلة ب يلتزم الموردتأخير لا مبرر له، و 

                                                           
 .980-980، ص ص مرجع سابقبن حمدين حميدة، -1
  سابق.  مصدر المتعلق بالتجارة الإلكترونية،  27-99من القانون رقم  20و 22أنظر المادة -2

 .280بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -3 
 .900مرجع سابق، ص ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارة الإلكترونية، قيرة سعاد، -4

5-Article 90/29 directive 99/90/UE: «Le professionnel rembourse tous les paiements reçus 
de la part du consommateur, y compris, le cas échéant, les frais de livraison, sans retard 
excessif et en tout état de cause dans les quatorze jours suivant celui ou il est informé de la 
décision du consommateur de se rétracter du contrat conformément à l’article 99». 
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ادة كما يمكن الاتفاق على إعو من خلال تحويل مصرفي سواء تقليدي أو إلكتروني...إلخ، أنقدا 
الثمن بوسيلة أخرى تناسب المستهلك، كما يجوز للمورد الامتناع عن رد الثمن إلى غاية تنفيذ 

ود الملزمة ة بحالتها، تطبيقا لفكرة الدفع بعدم التنفيذ المعمول بها في العقالمستهلك التزامه برد السلع
   1لجانبين.

فهو الآخر لم يترك المورد حرا في اختيار المدة الزمنية لرد الثمن أما المشرع الفرنسي  
أنه في  2،من قانون الاستهلاك الفرنسي 45الفقرة  511-10في المادة  للمستهلك، بل أوجب

حالة استعمال المستهلك حقه في العدول خلال المدة المحددة قانونا، يلتزم المورد هو الآخر برد 
 إعلامه بقرار المستهلك بالانسحابيوما تحتسب من تاريخ  أربعة عشرالثمن في مدة أقصاها 

ة، إلا يوتستخدم كذلك نفس وسيلة الدفع التي استخدمها المستهلك في المعاملة الأصل عن العقد
 3.خلاف ذلكعلى إذا كان هناك اتفاق 

من  الفقرة الثانية 05تشريعات العربية فقد نص المشرع التونسي في الفصل للبالرجوع  
على أن المورد ملزم بأن يرد المبالغ المدفوعة والمصاريف الناجمة عن ، 1444لسنة  90القانون 

4.المنتوج له من طرف المستهلك الإلكترونيذلك للمستهلك، في أجل عشرة أيام من تاريخ إرجاع 

 05-49من القانون رقم  05أما المشرع المغربي فقد نص على هذا الالتزام في المادة  
لتراجع، عند ممارسة حق ا القاضي بتحديد تدابير لحماية المستهلك، والتي تنص على ما يلي: "

 على الفور وعلى أبعد تقدير داخل يجب على المورد أن يرد إلى المستهلك المبلغ المدفوع كاملا
الخمسة عشر يوما الموالية للتاريخ الذي تمت فيه ممارسة الحق المذكور. وبعد انصرام الأجل 

 المبلغ المستحق فوائد بالسعر القانوني المعمول به." المذكور، تترتب، بقوة القانون، على 

 41-59من القانون  41الفقرة  11برجوع لنص المادة فبخصوص المشرع الجزائري  
" يجب على المورد الإلكتروني أن يرجع إلى المستهلك التي تنص  المتعلق بالتجارة الإلكتروني

 خلال أجل خمسة عشرالإلكتروني المبلغ المدفوع والنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، 
                                                           

  1-قدرة سعاد، ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارة الإلكترونية، مرجع سابق، ص 900.
2-Article 229-20 code de la consommation français: «Lorsque le droit de rétractation est 
exercé, le professionnel le consommateur de la totalité des sommes versées, y compris les 
frais de livraison, sans retard injustifié et au plus tard dans les quatorze jours à compter de 
la date à laquelle il est informé de la décision du consommateur de se rétracter». 

بوعكاز خليل، الحاج علي بدر الدين،" أثر حق العدول في عقود التجارة الإلكترونية على مبدأ الحرية التعاقدية "،  -3
، بلقايد، تلمسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر 92، العدد 02، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونية

 . 929، ص 2222
 سابق. صدرلكترونية، مالذي يتعلق بالمبادلات والتجارة الإ 2222-90رقم من القانون  09 أنظر الفصل-4
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ن يجب على المورد يوما أي 51قد حدد مدة  "( يوما ابتداء من تاريخ استلامه المنتوج11يوم )
أن يرجع للمستهلك المبلغ المدفوع إضافة لنفقات المتعلقة بإعادة إرسال المنتوج، وتحتسب هذه 

 المدة ابتداء من تاريخ استلامه.

 ثانيا: فسخ العقد التبعي للعقد المعدول عنه

إذا عدل المستهلك عن العقد الإلكتروني، فإن الأمر لا يقتصر على زوال هذا الأخير  
وعلى هذا الأساس إذا أبرم  1،ود التابعةأي العق قط بل يمتد ليشمل كذلك كل العقود المرتبطة بهف

المستهلك عقد شراء سلعة أو خدمة ما، وللوفاء بالثمن أبرم عقد قرض فإن هذا الأخير يرتبط 
  2وبتالي فإن العدول عن العقد الأصلي يؤدي آليا لزوال عقد القرض. لزوما بالعقد الأصلي،

 EU/11/83رقم من التوجيه الأوروبي  45الفقرة  51وفي هذا الخصوص نصت المادة  
والتي جاءت تحت عنوان آثار ممارسة حق الانسحاب على العقود  3،المتعلق بحقوق المستهلك

قود عقد عن بعد، فإنه تنتهي جميع العالالتابعة، أنه إذا مارس المستهلك حقه في الانسحاب من 
اتفاقيات الائتمان للمستهلكين  بشأن  CE/43/08كما بين التوجيه الأوروبي رقم، تلقائياالتابعة 

، أنه عند أداء المستهلك لحق الانسحاب، فيما يتعلق بعقد توريد السلع 45 الفقرة 51في المادة 
 4بعد ذلك بعقود الائتمان المرتبطة بالعقد.أو الخدمات، فإنه لن يكون ملزما 

                                                           
 ويؤدي العدول عن العقد ،"العقود التابعة هي تلك التي تبرم كجزء من العقد الأصلي وتعتمد عليه بشكل جوهري-1

عاطف أحمد  جيادأالأصلي إلى فسخ العقود التابعة تلقائيا، نظرا لانعدام الأساس القانوني لها بعد إلغاء الأساسي" أخذ من 
 ،المجلة الدولية للدراسات الإنسانيةالرتميه، عبد الوهاب عبد الله المعمري، " آثار حق العدول عن العقد الإلكتروني "، 

 .00، ص2227، الأردن، ، كلية الحقوق، جامعة الاسراء22، العدد 20 المجلد
ون قانومجلة البحوث في العقود بوهنتالة أمال، " الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا المستهلك "، -2

  .900، ص2299، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 2، العدد 0 ، المجلدالأعمال
3-Article 97/29 directive 99/90/CE: « Sans préjudice de l’article 97 de la directive 2229/09/CE 
du Parlement européen et du Conseil du 20 avril 2229 concernant les contrats de 
consommateur de son droit de rétractation d’un contrat à distance ou d’un contrat hors 
établissement conformément aux article 8 à 90 de la présente directive a pour effet de 
mettre automatiquement fin à tout contrat accessoire, sans frais pour le consommateur, à 
l’exception de ceux prévus à l’article 90, paragraphe 2, et à l’article 90 de la présente 
directive ». 
4-Article 97/29 directive 29/09/CE : « Lorsque le consommateur a exercé un droit de 
rétractation, fondé sur le droit communautaire, concernant un contrat de fourniture de 
biens ou de services, il n'est plus lié par un contrat de crédit y afférent ». 
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من قانون  41الفقرة  115-15وهو التوجه الذي تبناه كذلك المشرع الفرنسي في المادة  
نهي يوالتي تنص أنه في حالة ممارسة حق الانسحاب من العقد الرئيسي عن بعد  ،الاستهلاك

 1العقد الفرعي تلقائيا.

من قانون المبدلات والتجارة الإلكترونية التونسي  00كما نص المشرع التونسي في الفصل  
إذا كانت عملية الشراء ناتجة كليا أو جزئيا عن قرض ممنوح للمستهلك من قبل البائع أو "

الغير على أساس عقد مبرم مع البائع أو الغير فإن عدول المستهلك عن الشراء يفسخ عقد 
والملاحظ من نص هذه المادة أن المشرع التونسي قد تبنى مبدأ الارتباط  2،"ويضالقرض بدون تع

ال العقد يتبعه زو العقدي بين العقد الأصلي وعقد القرض، وبتالي أقر أن زوال العقد الأصلي 
 3التابع له وهو العقد القرض.

م العدول ت لم ينص على الانقضاء العقد التابع للعقد الذيأما بخصوص المشرع الجزائري  
 الذي 46-59المتعلق بالتجارة الإلكترونية، أو في قانون  41-59، سواء في القانون صراحة عنه
 قد الاستهلاك التقليدي،عالخاص بحماية المستهلك وقمع الغش في إطار  40-46القانون  دلعي

 4.بل ترك المسألة للقواعد العامة

 

  

  

 

                                                           
1-Article 222-20/22 code du consommateur français : « L’exercice du droit de rétractation 
d’un contrat principal à distance ou hors établissement met automatiquement fin à tout 
contrat accessoire, sans frais pour le consommateur que ceux prévus aux article L. 229-20 
à L. 229-27 ». 

 سابق. صدرالمتعلق بالمبدلات والتجارة الإلكترونية التونسي، م 2222لسنة  90من قانون رقم  00الفصل  -2 
 .288بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -3
 .02، ص ، مرجع سابقزلاسي بشرى-4



 

 

 

 

  

 

 
 

 الفصل الثاني
الضمانات التكنولوجية المستحدثة لتحقيق توازن 

 العقد الإلكتروني 
 
 
 
 

 



 كترونيالإلوازن العقد لتحقيق تالتكنولوجية الحديثة الضمانات              لثانيالفصل ا

ليها بحيث أصبح الاعتماد عستخداماتها يوما بعد يوم، اتزداد أهمية العقود الإلكترونية و 
لإنترنت نتشار الهائل لشبكة الالنتيجة  وذلكفي مختلف مجالات الحياة، ؤكدة وضرورة مأمرا شائعا 

ية لإتمام المعاملات التجار ، عبر مختلف الوسائط الإلكترونية والاعتماد على المنصات الرقمية
 .متجاوزة بذلك الحدود الجغرافية والزمنية أو حتى المعاملات القانونية،

لاح ذو س اإلا أنه ،زدهاراو من تقدم الثورة الرقمية للبشرية  هتما قدملكن بالرغم من كل  
رنت، لمتعاقدين عبر شبكة الأنتاظهرت العديد من الوسائل الاحتيالية التي تهدد أمن فقد حدين 

صعوبة  وكذلكخاصة ما يتعلق بالبيانات الشخصية التي أصبحت تجارة للعديد من الشركات، 
 .تحقق المتعاقد من هوية الطرف الذي ينوي التعاقد معه

 وأالدولية م سواء الالعفي  نظيماتتال كل فرض علىوعلى إثر كل هذه التحديات  
ضمانات تكنولوجية مستحدثة تتماشى مع التطور الحاصل في مجال و الوطنية، وضع آليات 

توازن اللى محافظة علكافية لأن الضمانات التقليدية السابقة أصبحت غير ذلك التعاقد عن بعد، 
لمستهلك الإلكتروني، كونه غير قادر على م الضعف التقني والمعرفي لأماخاصة العقدي، 
ونظام  فتم استحداث التوقيع الإلكتروني كبديل للتوقيع العادي، تقنيات العالم الافتراضي استيعاب

 .التشفير من أجل المحافظة على أمن البيانات الشخصية للمتعاقد )المبحث الأول(

تقنيات جديدة من بينها تقنية البلوك تشين والتي تعد من آثار الثورة الرقمية،  ابتكارتم و 
لذكية بالعقود ا الذي أصطلح على تسميتهو تعاقد لإلى ظهور نمط جديد ل ىخر الأ يه تالذي أد

التي تم الاعتراف بقيمتها القانونية وأهميتها في التجارية والاقتصادية في العديد من دول العالم 
 )المبحث الثاني(.
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 لالمبحث الأو

 آليات ضمان الهوية الرقمية للمستهلك الإلكتروني

ن العديد مأفرز غير أنه أصبح التعاقد الإلكتروني من أبرز مظاهر الحياة الحديثة، 
 ياناتالمعلومات والبوالتي تمثل مجموع  ،هوية الرقمية للمتعاقدبالالتحديات خاصة ما يتعلق 

تعرف على هوية ال يتم خلالها التي من البريد الإلكتروني والعنوان... إلخ، ،واللقب سمالاالمتعلقة ب
ة، إضافة ختراقات والسرقلاللجرائم الإلكترونية كاأصبحت عرضة لكنها ، الإلكتروني المستهلك

إلى استعمالها في أغراض غير مشروعة وبيعها لشركات متخصصة، فمن هنا تبرز ضرورة 
مح للمستهلك ، والتي تسكفيلة بحماية البيانات الشخصية يةقانونو  البحث عن طرق وآليات تقنية

تقنية ل ضافةإل(،وتتمثل في التوقيع الإلكتروني )المطلب الأو الإلكتروني بالتعاقد وهو مطمئن، 
 التشفير )المطلب الثاني(.

 المطلب الأول

 التوقيع الإلكتروني

ة إلى ظهرت الحاج ،غرباءالتي غالبا تكون بين أطراف و نتشار العقود الإلكترونية امع  
ورا كبيرا في تعزيز د التوقيع الإلكتروني الذي يلعبوهو  توفير آلية تكفل تحديد هوية كلا الطرفين،

 يرتبط هكون خدمينتويساهم في بناء الثقة بين المس المعاملات الإلكترونية،في مصداقية ال
 ها،مضمون تعديل مكنوالمعلومات بحيث لا ي شخاصلأا هويةإمكانية التأكد من  بالتالي ،صاحبهب

حجية قانونية عن طريق حفظ مضامين العقود الرقمية فالتوقيع الالكتروني يكسب المعاملات 
ولفهم هذه التقنية أكثر يجب الوقوف على مختلف تعريفاته وكذلك تعداد ، المتعاملينوحقوق 

 مختلف أشكاله )الفرع الأول(، بعد ذلك تبيان الجهة المصدرة للتوقيع الإلكتروني مع تقديم أهميته
 .)الفرع الثاني(

 الفرع الأول 

 المقصود بالتوقيع الإلكتروني 

نونية حديثة، تهدف إلى تأمين المعاملات الإلكترونية، عد التوقيع الإلكتروني آلية قاي
فالتوقيع هي علامة تتميز بطابع شخصي يمكن من خلالها التعرف وتحديد هوية الأطراف 

وكذا هوية الموقع، الأمر الذي دفع الفقه إلى البحث عن مدلول التوقيع الإلكتروني على  المتعاملة
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ريعات يتوقف الأمر على فقه القانون بل امتد كذلك إلى التشولم ، للتوقيع التقليدي اعتباره بديلا
، كما أدى التقدم التكنولوجي إلى ظهور العديد من (أولا) الدولية والوطنية لتدخل من أجل تنظيمه

 انيا(.ها ودرجة أمانها )ثئصور للتوقيع الإلكتروني التي تختلف في طريقة إنشاالالأشكال و 

 رونيلتوقيع الإلكتتعريف اأولا:  

فهمه له، و للتوقيع الإلكتروني، كل حسب نظرته  منحتتعددت واختلفت التعاريف التي  
فقد نال اهتمام فقهاء القانون من جهة، والتشريعات من جهة أخرى، وذلك راجع لأهميته الكبيرة 

   في توثيق المعاملات عن بعد.

  المدلول الفقهي للتوقيع الإلكتروني. 1

التوقيع شرطا ضروريا لا يمكن الاستغناء عنه من الناحية القانونية، جعل المشرع من 
لف التوقيع وعند تخعرفية،  رسمية أومحررات  لصحة الدليل الكتابي المعد للإثبات سواء كان على

عرف يف ،تفقد هذه الأخيرة حجيتها في الإثبات، فنظرا لأهميته تم تعريفه من قبل فقهاء القانون
الموقع، وتعبر عن إرادته  شخصيةعلامة أو إشارة تميز  " 1،أو العادي على أنه التوقيع التقليدي

قراره له فالتوقيع الخطي يساعد على تمييز الشخص  ،" في الالتزام بمضمون السند الموقع وا 
الذي وقع على المستند بسهولة، ذلك أنه يدمج في غالب الأحيان مع اسم الموقع، بالإضافة إلى 

 2.ع بالوثيقة الموقع عليهاأنه يلزم الموق

أما في خصوص التوقيع الإلكتروني، فهو الآخر ضرورة لا يمكن الاستغناء عنه لمواكبة  
من  وعةممج " على أنه وهعرف حيثتمام الفقهاء اهة لذلك نال نكل التطورات في مجال الرقم

إلى تحديد هوية  و الطوابع الفريدة، التي تهدفأالحروف أو الأرقام أو الرموز أو الإشارات 
صاحب التوقيع، وتعتبر وسيلة أساسية لعقد المعاملات الإلكترونية وتنفيذها، إضافة على 

 3."الحفاظ على سرية المعلومات والرسائل

لشخص به ا مإجراء معين يقو " على أن التوقيع الإلكتروني هو يرى جانب آخر من الفقه 
على شكل رقم أو إشارة إلكترونية معينة أو المراد توقيعه على المحرر سواء كان هذا الإجراء 

                                                           
سعدي العربي، حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص  -1

 .90، ص 2290، باتنة، 9قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة 
 .202محمد سعيد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص -2
جلة معصام، "دور التوقيع الإلكتروني في تعزيز مصداقية المعاملات التجارة الإلكتروني"،  بوشيخي أوسامة، معروف-3

 .20، ص 2220، كلية الحقوق، جامعة صفاقس، تونس، 29، العدد 20، المجلد ضياء للدراسات القانونية
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شفرة خاصة، بحيث يضغط بالرقم أو الشفرة في مكان آمن وسري يمنع استعماله من قبل الغير، 
 1."ويعطي الثقة بأنه صدر من صاحبه حامل الرقم أو الشفرة

ما يوضع على محرر إلكتروني )شريحة إلكترونية( كتروني" وعرف أيضا التوقيع الإل 
ويتخذ شكل حروف أو أرقام أو رموز أو إشارات أو غيرها ويكون له طابع متميز ومنفرد يسمح 

 2."بتحديد شخص الموقع ويميزه عن غيره

هو ، فلتقليديا يمثل بديلا للتوقيعنستخلص من التعاريف السابقة، أن التوقيع الإلكتروني  
بشكل إلكتروني أو ضوئي أو أية وسيلة أخرى مجموعة من البيانات أو الرمز التي يتم إدراجها 

فيتم إخراج هذا التوقيع في شكل رسالة إلكترونية تتضمن مميزات تدل بها على صاحب مشابهة، 
احبه ، ويكون هذا التوقيع معبرا عن إرادة صويمنع استعماله من قبل الغير، ذلك التوقيع عن غيره

ت عن طريق التعبير عن موافقته في إتمام التصرف من خلال إدراج توقيعه في المعاملا
 3الإلكترونية أو المحافظة على سرية المعلومات أو البيانات.

 المدلول القانوني لتوقيع الإلكتروني. 2

لكترونية في إبرام العقود الإ ةالتشريعات بالتوقيع الإلكتروني نظرا لما له من أهمي هتمتا 
ثباتها، فقد تعددت التعريفات القانونية له فعرف من طرف   CE/1999/93التوجيه الأوروبي رقم وا 

التوقيع الإلكتروني بيانات في شكل إلكتروني ترفق أو الفقرة الأولى على أنه "  1 ةفي الماد
من خلال هذا التعريف  4،"مصادقة ترتبط منطقيا ببيانات إلكترونية أخرى، وتستخدم كوسيلة لل
ع للتوقيع ، فقد تبنى المفهوم الواسيلاحظ أنه قد عرف التوقيع الإلكتروني بوظيفته لا بشكله

له بما وقعه، كما بيان قبو أنه وسيلة لإثبات هوية الموقع و و ه، تقنياتو الإلكتروني بمختلف أشكاله 
لتوقيع ا"وهو آخر من التوقيعات الإلكترونية وع الفقرة الثانية إلى نفي أشار في ذات المادة 

                                                           
شهادة  أطروحة لنيللجزائية للتوقيع والتصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري، اصحراوي مصطفى، الحماية -1

 .90، ص2229 جامعة محمد بن أحمد، وهران، راه، تخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية،والدكت
نسرين عبد الحميد نبيه، الجانب الإلكتروني للقانون التجاري )النقود الإلكترونية، التجارة الإلكترونية، العقود -2

 .009ص  ،2229 ني والبصمة الإلكترونية(، منشأة المعارف، الإسكندرية،الإلكترونية، التوقيع الإلكترو
  .900محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -3

4-Article 2/9, directive 9888/80/CE: «signature électronique, une donné sous forme 
électronique, qui est jointe ou liée logiquement à d’autres données électroniques et qui 
sert de méthode d’authentification». 
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من  مجموعةيستوفي يجب أن التوقيع الإلكتروني الذي  وعرفه على أنه 1،"مالإلكتروني المتقد
  2.المتطلبات

في المادة  1445ترال النموذجي بشأن التوقيع الإلكتروني لسنة يكما عرفه قانون الأونس 
البيانات أو يعني البيانات الموجودة في شكل إلكتروني مدرجة في رسالة " 45،3الفقرة  41

ستخدامها لتحديد هوية الموقع في سياق االمرفقة بها أو المرتبطة بها منطقيا، والتي يمكن 
يف "، ما يلاحظ من هذا التعر رسالة البيانات وللإشارة إلى أنه يوافق على المعلومات الواردة فيه

ى تتمثل في الدلالة الأول، تعريفه للتوقيع لإلكتروني على وظيفتين أساسيتين لهقد ركز في ه أن
ن إرادة الشخص الموقع قد اتجهت إلى أعلى هوية الشخص الموقع والثانية هي لتأكيد على 

 4. الالتزام والموافقة على ما وقع عليه

ت في مجال المعاملا لهو الآخر قد واكب التطور الحاصفبخصوص المشرع الجزائري أما  
مكرر  010المادة وذلك في ، 54-41لقانون المدني بموجب القانون رقم االإلكترونية، في تعديل 

يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات بالكتابة على الورق، بشرط  حيث نص" 5
ي ظروف تضمن إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها وأن تكون معدة ومحفوظة ف

يعتد بالتوقيع الإلكتروني وفق الشروط و "   41الفقرة  015في المادة أضاف كما سلامتها"، 
 ايفقدم تعر ي، فالملاحظ مما سبق أن المشرع الجزائري لم  "أعلاه 1مكرر 323المذكورة في المادة 

 .للتوقيع الإلكتروني، بل اكتفي بالاعتراف بحجية هذا الأخير

                                                           
باهية فاطمة، آثار قواعد الاثبات الإلكتروني على المراكز القانونية للخصوم )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل -1

، 2299اس، سيدي بلعب، توراه، تخصص قانون إجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي ليابسشهادة الدك

  .900-902ص ص 
2-Article 2/2, directive 9888/80/CE : « Signature électronique avancée une signature 
électronique qui satisfait aux exigences suivantes : 
a) être liée uniquement au signataire ; 
b) permettre d’identifier le signataire ; 
c) être créée par des moyens que le signataire puisse garder sous son contrôle exclusif et 
d) être liée aux données auxquelles elle se rapporte de telle sorte que toute modification 
ultérieure des données soit détectable ». 
3-Article 2/9 de la Loi type de la CNUDCI sur les signatures électroniques 2229: «Le terme 
signature électronique désigne des données sous forme électronique contenues dans un 
message de données ou jointes ou logiquement associées audit message, pouvant être 
utilisées pour identifier le signataire dans le cadre du message de données et indiquer qu’il 
approuve l’information qui y est contenue». 

  .902-909باهية فاطمة، مرجع سابق، ص ص -4
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لبات متط تتوافق معالمنظومة القانونية التي كانت موجودة سابقا لا  أننظرا إلى  لكن  
هذه  ليخلق سياسة قانونية تواجهيتدخل الجزائري أن  المشرع كان علىقد ف ،عصر التكنولوجيا

يحدد الذي  40-51فقام ولأول مرة بتنظيم التوقيع الإلكتروني بموجب القانون رقم  1،التغييرات
الفقرة  41المادة  فيقدم تعريفا له أين  2المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،القواعد العامة 

بيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة منطقيا ببيانات إلكترونية  كما يلي " التي جاءت 45
 ."أخرى، تستعمل كوسيلة توثيق

الذي يحدد  41-19بموجب القانون رقم  1419سنة تم إلغاؤه  40-51 ن القانونأغير  
كرس الذي جاء ليالإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني  معاملاتالقواعد العامة بخدمات الثقة لل

 ي المادةفوقد قدم تعريفا لتوقيع الإلكتروني  ،منظومة قانونية تتماشى مع التطورات التكنولوجية
ي منطقيا ببيانات أخرى فبيانات في شكل إلكتروني، مرفقة أو مرتبطة " كما يلي: 41الفقرة 41

وص قراء نصخلال استمن ، ف"شكل إلكتروني يستخدمها الموقع للتوقيع، تستعمل كطريقة توثيق
 ،أبقى على نفس المعنى مغيرا بعض المصطلحاتقد  الجزائري المشرعيتضح أن  أعلاه، المادتين

يفة التوقيع الإلكتروني كونه وسيلة للتوثيق، دون أن يتطرق إلى تحديد ظو  تحديد ا علىركز مو 
 .3لتوقيع الإلكترونياشكله أو أوصافه أو الطريقة التي ينشأ بها 

من  45 ةكما أن المشرع الجزائري قد تبنى مفهوم التوقيع الإلكتروني الموصوف في الماد 
 من الشروط المحددةمجموعة التوقيع الإلكتروني الذي تتوفر فيه على أنه ، 40-51القانون 
المادة  لهذا المفهوم في أشار، فقد 41-19الجديد القانون  بخصوصأما  4نفس المادة، ضمن
 المعتمد التوقيع الإلكتروني"إلى  "التوقيع الإلكتروني الموصوف"تسميته من  تعديل  مع منه 40
التوقيع الإلكتروني المعتمد يكون أن  ضرورة على 41-19رقم  القانونمن  41المادة  توأضاف 5،"

                                                           
1-ZAHDOUR Indjé-Hind Najoua Rime Soundous, « Signature et certification électroniques 
entre fiabilité juridique et authenticité », La revue académique des chercheurs juridiques 
et politiques, Vol 20, N° 22, Faculté de droit et sciences politiques, Université d’Or an2 
Mohamed BEN AHMED, 2222, p.009. 

  الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، مصدر سابق. 20-97القانون رقم -2
بوهنتالة عبد القادر، حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل درجة الدكتوراه، تخصص -3

  .00ص  ،2290، الجزائر، 9وق والعلوم السياسية، جامعة باتنة قانون جنائي، كلية الحق
، يحدد القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق 2297فيفري  9المؤرخ في  20-97 رقم من القانون 20أنظر المادة -4

  ، )ملغى(.2297فيفري  92، الصادر في 20الإلكترونيين، ج.ر.ج.ج، العدد 
يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  22-20من القانون رقم  20أنظر المادة -5

  ، مصدر سابق.الإلكتروني
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نوع من هذا ال إنشائه بواسطة آلية مخصصة لإنشاءوأن يتم  ،بشهادة إلكترونية معتمدة اقترنم
  1.التواقيع

 أشكال التوقيع الإلكترونيثانيا: 

 يفققها ودرجة الأمان التي تح، إنشائهاأشكال التوقيع الإلكتروني بحسب الكيفية تتعدد  
لتوقيع اوتتمثل هذه الأشكال في عمليات الاحتيال، من  يهاوالمحافظة علالمعاملات الإلكترونية 

توقيع برقم السري لل ، إضافةالتوقيع بالخواص الذاتية للإنسان، لتوقيع الرقميا، بالقلم الإلكتروني
 2.أو الكودي

 التوقيع بالقلم الإلكتروني-1

لخطية ايعتمد التوقيع بالقلم الإلكتروني على نفس الخاصية التي تقوم عليها التوقيعات   
إمكانية الكتابة على يتميز ب ،على قلم إلكتروني ابحيث يقوم الموقع بكتابة توقيعه معتمد، التقليدية

فالتوقيع بالقلم  3،ببرنامج يقوم بالتقاط التوقيع والتحقق من صحته اشاشة الحاسوب الآلي، مستعين
الإلكتروني يتطلب حاسوبا بموصفات خاصة تمكنه من التقاط التوقيع من شاشته والتحقق من 

تأكد من حركة القلم على الشاشة والأشكال التي يتخذها من دوائر، يأين  4،مطابقته للتوقيع المخزن
خاص لشخصي الكذلك درجة الضغط بالقلم وغيرها من خصائص التوقيع اوانحناءات أو نقاط، و 

  5.بالحاسب الآلي اقد سبق تخزينه تكون والتي بالموقع،

ه فبرغم من كونلا يتمتع بدرجة عالية من الأمان، أنه ما يعاب على هذا التوقيع لكن 
بسيط فهو سهل التقليد والتزوير إذ يكفي الحصول على نسخة أو نموذج منه ليعاد إنتاجه، مما 

  6.يشكل خطرا لصاحبه

 

                                                           
يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  22-20من القانون رقم  27أنظر المادة -1

 .سابق مصدر، الإلكتروني
 مخاطره، وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في الإثبات(، دار الجامعة –)ماهيته ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني -2

 .70ص  ،2220الجديدة، الإسكندرية، 

 .209-202ص محمد سعيد أحمد إسماعيل، مرجع سابق، ص -3 
4-ZAHDOUR Indjé-Hind Najoua Rime Soundous, Op Cit, p 009. 

  .002ي فاتح، مرجع سابق، ص بهلول-5
، كلية الحقوق 29، العدد 29، المجلد مجلة دراسات وابحاثعجابي إلياس، "الطبيعة القانونية للتوقيع الإلكتروني"، -6

  .207، ص 2228والعلوم السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، 
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  ميالتوقيع الرق-2

تحويل أين يتم  1هو عبارة عن عدة أرقام يتم تركيبها لتكون في النهاية كودا يتم التوقيع به، 
ه في ظلتوقيع الوارد عليه من نمط الكتابة العادية إلى معادلة رقمية يتم حفاالمحرر المكتوب و 

يتم التعامل مع هذا  2المقروءة،جهاز الحاسب الآلي ولا يستطيع أحد أن يعيد المحرر إلى صيغته 
، ويعنيان الخط المباشر والخط الغير On-Line/Off-Line النوع من التوقيعات بنظامين 
يقوم جهاز البنك بتسجيل  Off-Lineنترنت، حيث أنه في النظام المباشر والمربوطين بشبكة الإ
أما  3،انتهاء ساعات العمل مؤقتا دون تحديث رصيده فورا إلا بعدالعملية التي قام بها العميل 

ه في وهو ما يتم التعامل ب ،جراء العمليةإفإنه يقيد موقف العميل وتحديثه فور On-Lineالنظام 
 4.بذاكرة تسجل كل عمليات العميلنظام البطاقات الذكية التي تحتفظ بداخلها 

من الأمن  عالية ةن التوقيع الرقمي القائم على التشفير ذو درجفإحسب غالبية الفقهاء  
والثقة في المعاملات، فيمكن من تحديد هوية أطراف المعاملة، كما أنه يكشف أي تعديل في 

 5.البنوككذا العديد من الدول والشركات و  المحرر الموقع إلكترونيا، لذا نال اعتراف

  يالبيومتر التوقيع -3

سح كالبصمة الشخصية، مقوم هذا النوع من التوقيع على الخواص الشخصية للإنسان، ي 
يتم  6برة الصوت، خواص اليد البشرية، التعرف على الوجه البشري،نالعين البشرية، التحقق من 

التحقق من الموقع عن طريق أجهزة إدخال المعلومات إلى الحاسوب الآلي، التي تقوم بالتقاط 
رة في ذاكرة بطريق مشفصورة دقيقة لعين الموقع أو صوته أو بصمته الشخصية، ويتم تخزينها 

، وذلك بمطابقة صفات وسمات العميل الموقع، مع الصفات المخزنة في الحاسب يالحاسب الآل
 7الآلي، ولا يسمح له بالتعامل إلا إذا كانت مطابقة.

                                                           
رونية(، القانونية للتوقيع الإلكتروني في كافة المعاملات الإلكتأمير فرج يوسف، الجديد في التوقيع الإلكتروني )والحجية -1

  .70، ص 2299مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 
  .990سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص -2
انونية قالمجلة الدولية للبحوث ال، "التوقيع الإلكتروني لعملية الدفع الإلكتروني"، الزهرة زكرياء، جقريف مسعودي-3

، ص 2290خضر، الوادي، ل ة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الشهيد حم20، العدد 29، المجلد والسياسية

902. 
 .00هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، ص -4
    .000 ، صمرجع سابقبهلولي فاتح، -5
  .990سمير عبد السميع الأودن، مرجع سابق، ص -6
  .009ص بهلولي فاتح، مرجع سابق، -7
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بالرغم من كون هذا التوقيع ذو درجة عالية من التيقن في تحديد شخصية المتعاقدين، إلا 
تغير تكما أنه قد  1هذا التوقيع،لضرورة توافر المعدات اللازمة مع  ،لائهلغأنه يصعب اللجوء إليه 

 2.بعض خصائص الإنسان مع مرور الوقت، كتآكل بصمات الأصابع أو تغير نبرة الصوت

 التوقيع الكودي أو السري-4

 يختارها صاحب ،رقام أو الحروف أو كليهماالأاستخدام مجموعة من هو كودي التوقيع ال 
لا يعلم بها إلا  حيثبالتوقيع لتحديد هويته وشخصيته، يتم تركيبها وترتيبها في شكل كودي معين 

هذا التوقيع في المعاملات التي تجرى خلال البنوك لسحب أي  ويستخدم3صاحبها ومن يبلغه بها،
ن لبطاقة المخصصة لسحب الرصيد في المكااوضع من خلال  ،مبلغ من رصيد الشخص

المخصص في الصراف الآلي، ثم إدخال الرقم السري لصاحب البطاقة والضغط على أمر السحب 
 4بالموافقة على إتمام العملية من خلال المفاتيح الموجودة في جهاز الصرف الآلي.

ي ستعماله إلا من صاحبه الأصلاذلك أنه لا يتم السهولة والأمان، هذا التوقيع بتميز ي 
 ة أو أجهزةكما أنه الأكثر شيوعا كونه لا يتطلب الكثير من الخبر  5السري،الذي يحمل الرقم 

  6.فيمكن استخدامه من طرف أي شخصمعقدة، 

 الفرع الثاني 

 حجية التوقيع الإلكتروني

يعد التوقيع الإلكتروني بديلا حديثا للتوقيع التقليدي، الذي توسع استخدامه تزامنا مع 
في ساسا أدي نفس وظائف التوقيع العادي المتمثلة ؤ الإلكترونية، فهو الآخر يالمعاملات  انتشار

تحديد هوية الموقع والتعبير عن إرادته في الالتزام بمضمون المحرر الذي وقع عليه، لكن حتى 
ط و وتكون له حجية قانونية لابد أن تتوفر فيه مجموعة من الشر يتم الاعتداد به كوسيلة إثبات 

                                                           
القانون -المنازعات العقدية وغير العقدية-محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية )العقود الإلكترونية-1

  . 02، ص 2227الواجب التطبيق(، دار الثقافة، الأردن، 
كندرية، مكتبة الوفاء القانونية، الإسالإثبات والالتزامات في العقود الإلكترونية، الطبعة الثانية، عبد الله نوار شعت، -2

  .092، ص 2220
قادري نور الهدى، دحماني كمال، "دور التوقيع الإلكتروني كآلية تقنية في ضمان الأمن المعلوماتي لعملية الدفع  -3

 .722، ص 2220، جامعة ابن خلدون، تيارت، 22، العدد 90، المجلد مجلة الحقوق والعلوم السياسيةالإلكتروني"، 
 .992-999دن، مرجع سابق، ص وسمير عبد السميع الأ-4
 .722قادري نور الهدى، دحماني كمال، مرجع سابق، ص -5
 .002بهلولي فاتح، مرجع سابق، ص -6
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سمى من الخصوصية لابد أن يرتبط بوثيقة ت توقيع الإلكتروني مستوى عاليكون للولكي )أولا(، 
 شهادة التصديق التي تصدرها جهات متخصصة مكلفة قانونا بهذه المهمة )ثانيا(.

 أولا: شروط حجية التوقيع الإلكتروني

من وعة ، لابد أن تتوفر فيه مجمفي الإثباتحجية أثر و  لتوقيع الإلكترونيل يكون حتى  
الذي يحدد القواعد  41-19القانون من 40المادة نص عليها المشرع الجزائري في ، التي الشروط

 :، وتتمثل فيما يلي1 العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

 ويحدد هويته: أن يكون التوقيع خاص بالموقع وحده. 1

يكون التوقيع خاصا بالشخص الموقع دون غيره، ولا يكون  يجب أنيقصد بهذا الشرط أنه  
عندما يوقع  بالتالي ،متشابها مع توقيع شخص آخر، فيكون ذلك التوقيع منسوبا إليه هو بذاته

حسب قواعد الإثبات فإنها أوجبت تمييز و  2ه،على محرر أو مستند يكون هذا الأخير منسوبا إلي
حجة على من يقوم به، كما يجب أن يشير ويحدد هوية هوية الشخص الموقع ليكون أي تصرف 

صاحبه  ، فهو يعود علىصاحبه لأن هذه الوظيفة من الوظائف الأساسية للتوقيع مهما كان شكله
 010وهذا ما أكدته المادة  3،ويحدد هويته خاصة أن الموقع هو من اختار شكله ليعبر عنه

  4.من القانون المدني الجزائري 5مكرر

توقيع بالرقم السري قادر على تحديد هوية صاحبه، كون الرقم السري لا يعرفه إلا الفمثلا 
صاحبه، فلا يمكن له إنكار استخدامه للبطاقة المقترنة برقمه السري الذي لا يشبه رقما آخر ولا 

هوية د التي تمكن من تحدينسبة للتوقيع بالخصائص الذاتية اليعرفه إلا هو، والحال كذلك ب
  5.تميزه عن غيره من الأشخاصهي التي الخصائص  هذهكون الشخص الموقع 

 

                                                           
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  22-20من القانون  20أنظر المادة  -1

 سابق. مصدر الإلكتروني، 
المجلد  ،مجلة القانون والعلوم السياسيةبلحاج بلخير، "حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات )الضوابط والشروط("، -2

  .200، ص 2290، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي بلعباس، الجزائر، 22، العدد 20
القانون -كترونيالتوقيع الإل-حمايتها)التشفير(-الوجيز في عقود التجارة الإلكترونية )أركانها محمد فواز المطالقة،-3

 .900ص ، 2229الواجب التطبيق( دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، 
من القانون المدني الجزائري "يعتبر الإثبات بالكتابة في الشكل الإلكتروني كالإثبات  1مكرر 323المادة تنص -4

 بالكتابة على الورق، بشرط إمكانية التأكد من هوية الشخص الذي أصدرها...".
  . 209نضال سليم برهم، مرجع سابق، ص -5
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 ارتباط التوقيع الإلكتروني بالمحرر ارتباطا وثيقا. 2 

لكي يقوم التوقيع الإلكتروني بوظيفته المتمثلة في إثبات إقرار الموقع على مضمون الوثيقة  
يجب أن يكون التوقيع متصلا بمتن السند أو المحرر ولا يمكن فصلهما عن  ،التي وقع عليها

 1،لمحررا لا يمكن للغير أن يطلع على مضمون المحرر، فالتوقيع يضمن تأمينكما بعضهما، 
وني الإلكتر البيانات الواردة في المحرر منع الغير من إجراء أي تعديل في مضمون  عن طريق
ية تقنية حديثة وهي التشفير المتمثلة في خوارزميات رياضية ذكوذلك يتم عن طريق  ،الموقع عليه

لكتروني مقروء إلى سند الكتروني غير مقروء، عن طريق تحويل الكتابة إي سند أتسمح بتحويل 
ن تم  العادية للمحرر إلى رموز لا يعلمها إلا أطراف المعاملة، فيتيح لهم مفتاحين عام وخاص وا 

  2.موقع لن يتم اكتشاف المفتاح الخاص لسريتهللمفتاح العام لاكتشاف ا

ين، تفاق الأطراف المتعاقدابالتالي أثناء إحداث أي تعديل في المحرر الموقع بما يخالف 
لين، كتشافه كونهما مرتبطين ومتصاسهل يأو إحداث تعديل في التوقيع بحد ذاته يكون ظاهرا و 

   3.وهي سلامة السند الإلكتروني الشرط يتناول مسألة مهمة جدافهذا 

 أن يكون التوقيع منشأ بواسطة وسائل تكون تحت التحكم الحصري للموقع. 3

يقصد بهذا الشرط أن تكون الوسيلة المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني خاضعة وقت  
شخص  لا يستطيع أي االتوقيع لسيطرة الموقع وحده دون سواه، بحيث يكون الموقع منفردا به

ع عند استعماله لهذا التوقيع أو عند إنشائه، مإليه معرفة فك رمز التوقيع الخاص به أو الدخول 
ت للشخص الموقع وتح اوجوب أن تكون الوسائل المستخدمة لإنشاء التوقيع الإلكتروني ملك

يعلم بها حيث السري ب فإن بيانات التوقيع تفقد طابعها فإذا فقد الموقع السيطرة عليها 4سيطرته،
الجميع، مما يفقد التوقيع الإلكتروني حجيته في الإثبات، لأن تمييز هوية وتحديد شخصيته يكون 

 5.مشكوكا فيه

                                                           
  .909محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -1
 المجلد ،مجلة العلوم الاجتماعية والإنسانيةحامدي بلقاسم، دغو لخضر، "التوقيع الإلكتروني كوسيلة حديثة للإثبات"، -2

  .000-009ص ص  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تبسة، الجزائر،29العدد  ،20
  .720قادري نور الهدى، دحماني كمال، مرجع سابق، -3
 ،90، العدد 28المجلد  ،مجلة معارفز سمية، "التوقيع الإلكتروني وسيلة حديثة للإثبات )دراسة مقارنة("، عبد العزي-4

 .990، ص 2290 جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة،كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
ذ الباحث مجلة الأستابركات عماد الدين، "حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية )دراسة مقارنة(، -5

جامعة محمد بوضياف، المسيلة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، ، 22، العدد 20، المجلد القانونية والسياسية تسااللدر

 .9000-9000ص ، 2222
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الذي يحدد القواعد  41-19من القانون  40الفقرة  40هذا ما نص عليه المشرع في المادة 
  1.وبالتعريف الإلكترونيالعامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية 

 ثانيا: دور جهة التصديق في إضفاء الحجية للتوقيع الإلكتروني

المعاملات الإلكترونية أنه لا توجد علاقة مباشرة بين المتعاقدين فلا يمكن التعرف تتميز   
على هوية الأشخاص الذين يتم التعامل معهم، الأمر الذي يقتضي وجود آليات تكفل ضمان 

الثقة والأمان لدى المتعاقدين، ويكون ذلك خلال القدرة على التأكد من صحة التوقيع عنصر 
الشخصية، لذلك أقرت التشريعات ضرورة وجود طرف ثالث محايد موثوق يكلف بمهمة  هوبيانات

 2مقدم خدمات المصادقة.بما يسمى  وهو التحقق من أن التوقيع الإلكتروني صادر من صاحبه

 التصديق الإلكتروني المقصود بجهات. 1

دي مهمة تأكيد الارتباط الوثيق بين شخص ؤ التي ت المحايدة هي الجهة قجهة التصدي 
، من أجل تالي التحقق من هوية الموقعالتأكد من صحة التوقيع وبلتمعين بتوقيع إلكتروني محدد، 

 3.وقيععليه التالبيانات الواردة بالمحرر أو العقد الإلكتروني الذي وضع الاطمئنان على صحة 

، إلى تعريف 1445تطرق قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الالكترونية لسنة  
الشخص الذي يصدر الشهادات ه منه كالتالي" الفقرة  41مقدم خدمات التصديق في المادة 

وفي تعريف قدمه التوجيه  4،"ويجوز أن يقدم خدمات أخرى ذات صلة بالتوقيعات الإلكترونية
يعني أي كيان أو مقدم خدمة التصديق  " 55الفقرة  41في المادة CE/1999/93 الأوروبي 

شخص طبيعي أو اعتباري يصدر شهادات أو يقدم خدمات أخرى تتعلق بالتوقيعات 
 5."الإلكترونية

                                                           
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية  42-22ن القانون رقم م 40أنظر المادة -1

 سابق. صدروبالتعريف الإلكتروني، م
  .999بوهنتالة عبد القادر، مرجع سابق، ص -2
نهضة ، دار الوالفرنسي(أحمد عبد التواب محمد بهجت، إبرام العقد الإليكتروني )دراسة مقارنة بين القانون المصري -3

 .220، ص 2228العربية، القاهرة، 
4- Article 2/e, de la loi type de la CNUDCI sur les signature électronique 2229 : « Le terme 
prestataire de services de certification désigne une personne qui émet des certificats et 
peut fournir d’autres services liés aux signatures électroniques ». 
5- Article 2/99, directive 9888/80/CE: «Prestataire de service de certification, tout entité ou 
personne physique ou morale qui délivre des certificats ou fournit d’autres services liés aux 
signatures électroniques». 
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لمادة في اخصوص المشرع الجزائري فقد عرف مؤدي خدمات التصديق الإلكتروني بأما  
ستغلال المطبق على كل نوع من المتعلق بنظام الا 591-45رقم من المرسوم التنفيذي  40

 ،أنواع الشبكات بما فيها اللاسلكية الكهربائية وعلى مختلف خدمات المواصلات السلكية واللاسلكية
 1المؤرخ في  43-2444من القانون رقم  8-8كل شخص في مفهوم المادة " كما يلي:

والمذكور أعلاه، يسلم شهادات  2444غشت سنة  1الموافق  1421جمادى الأولى عام 
 49وبرجوع إلى نص المادة  "،التوقيع الإلكتروني إلكترونية أو يقدم خدمات أخرى في مجال

كل شخص معنوي ، قد عرفة مؤدي الخدمات بأنه "التي أحال إليها المشرع الجزائري 49الفقرة 
  ."ت مستعملا وسائل المواصلات السلكية واللاسلكيةأو طبيعي يقدم خدما

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة  40-51القانون  51الفقرة من  41بالرجوع إلى المادة  
يعي أو معنوي شخص طب على النحو التالي" اهبالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، نجد أنه قد عرف

يقوم بمنح شهادات تصديق إلكتروني موصوفة، وقد يقدم خدمات أخرى في مجال التصديق 
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة  41-19القانون "، أما بخصوص الإلكتروني

لكتروني لإللمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني قد تطرق إلى تعريف سياسة التصديق ا
 ."مجموعة القواعد والإجراءات التنظيمية والتقنية المتعلقة بالتصديق الإلكتروني"

على إنشاء سلطة وطنية مهمتها التصديق  41-19من القانون  05نص في المادة ا كم 
ونجد منها إعداد سياساتها  المهام المكلفة بهامن نفس القانون  09وحددت المادة ، الإلكتروني

المتعلقة بالتصديق الإلكتروني والسهر على تطبيقها، تحديد المتطلبات اللازمة لتقديم خدمات 
ويجب على طالب طلب الترخيص لتأدية  1،دة أعلاهاالمنصوص عليها في نص الم وغيرها ،الثقة

من القانون  00ة خدمة التصديق أن يستوفي مجموعة من الشروط المنصوص عليها في الماد
الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  19-41

 2الإلكتروني.
 شهادة التصديق الإلكتروني . 2 

نظرا لأهميتها  " لإلكترونيةابطاقة إثبات الهوية تعتبر شهادة التصديق الإلكتروني بمثابة "  
في إثبات هوية صاحب التوقيع الإلكتروني، كما تلعب دورا في ضمان سلامة التوقيع والمحرر 

كد أن بيانات المحرر الموقع عليها صحيحة صادرة من صاحب ؤ الإلكتروني الذي يتضمنه، فهي ت
                                                           

يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  22-20من القانون  00و 09أنظر المادة -1 

 سابق. صدرالإلكتروني، م
 ، مصدر نفسه.00أنظر المادة -2
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لة عامصك أمان صادر عن جهة مختصة يفيد صحة وضمان المبأنها " فعرفت فقها  1،التوقيع
 2".ن حيث صحة البيانات ومضمون المعاملة وأطرافهامالإلكترونية وذلك 

/ب 1في المادة  1445لسنة لتوقيع الإلكتروني عرفها قانون الأونسيترال النموذجي كما  
تعني رسالة بيانات أو سجلا آخر يؤكدان الارتباط بين الموقع وبيانات " شهادة على أنها " 

 اتمن شهادفقد ميز بين نوعين CE/99/93 رقم  التوجيه الأوروبي أما 3"،إنشاء التوقيع 
ة في شهادة التصديق الإلكتروني الموصوفو دة التصديق الإلكتروني البسيطة اشهالتصديق وهما 

الخاصة  بياناتال تربطإلكترونية ، فالأولى تتمثل في شهادة منه 41من المادة  54و 46الفقرتين 
أنها شهادة فقد عرفها ب ثانيةهويته، أما ال تؤكدمعين و شخص و تحقق من التوقيع الإلكتروني لل

 4.التي نص عليها التوجيه الأوروبي في الملحق الثاني يجب أن تستوفي مجموعة من المتطلبات

 40-51فهو الآخر ميز في القانون التوجيه الأوروبي، اقتدى ب لمشرع الجزائري فقدأما ا  
على  5الفقرة  1المادة  فعرف شهادة التصديق العادية في 5،نوعين من شهادات التصديقبين 
، "وثيقة في شكل إلكتروني تثبت الصلة بين بيانات التحقق من التوقيع الإلكتروني والموقع"  أنها

بأنها شهادة تستجيب  40-51من القانون  51المادة ا في عرفهفقد  ةأما شهادة التصديق الموصوف
ن يتم إصدارها من طرف شخص ثالث موثوق أو مؤدي خدمات أيجب ، فلمتطلبات محددة

                                                           
 20-97نية )في ضوء القانون رقم باهة فاطمة، "شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لضمان حجية المعاملات الإلكترو-1

، العدد 29جلد ، الممجلة البحوث في الحقوق والعلوم السياسيةالمتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري("، 

  .098-099، ص ص 2297، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن خلدون، تيارت، 22
سالة لنيل رفي التشريع الجزائري والمقارن،  يةفي عقود التجارة الإلكترونسليماني مصطفى، وسائل الإثبات وحجيتها -2

، 2222شهادة دكتوراه، تخصص القانون الخاص المعمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أحمد دراية، ادرار، 

 .000ص 
3-Article 2/b, de la loi type de la CNUDCI sur les signatures électronique 2229 : « Le terme 
certificat désigne un message de données ou un autre enregistrement confirmant le lien 
entre un signataire et des donnés afférentes à la création de signature ». 
4-Article 22/28,92 directive 9888/80/CE: « 28)certificat, une attestation électronique que lie 
des données afférentes à la vérification de signature à une personne et confirme l’identité 
de cette personne ; 
92)certificat qualifié, un certificat qui satisfait aux exigences visées à l’annexe I et qui est 
fourni par un prestataire de service de certification satisfaisant aux exigences visées à 
l’annexe II ». 

حمزة، الحماية الجزائية للمستند الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم قانونية،  بلحسني-5
 .990، ص 2227فرع قانون البنوك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 
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ع ضرورة م دون سواه عأن تمنح للموق، و المعتمدةالتصديق الإلكتروني طبقا لسياسة التصديق 
  1.تضمنها بيانات أخرى منصوص عليها في ذات المادة

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات  41-19بصدور القانون  أنه إلىالإشارة تجدر 
قد أدخل تعديلات ، 40-51الملغي لقانون الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني 

شهادة التوقيع "إلى  "شهادة التصديق الإلكترونيفي المصطلحات، حيث غير مصطلح "
ه يللمنصوص عا التعريف على نفس لإبقاءمع ا 45فقرة ال 41وذلك في نص المادة  "الإلكتروني
 شهادة التوقيع" إلى "شهادة التصديق الموصوف، كما تم تغيير تسمية "40-51في القانون 

 .41-19من القانون  49" ذلك في المادة المعتمدة

من خلال ما تم التطرق إليه يتبن أن لشهادة التصديق الإلكتروني أهمية كبيرة في مجال  
قلل من ، مما يتحديد هوية الموقع والتأكد من أهليتهمن خلال دورها في المعاملات الإلكترونية، 

 تقوم بتوثيق التوقيع بالتالي يكونكما غير مخولين قانونا، مخاطر إبرام معاملات مع أشخاص 
أطراف  وعدم إنكار ،حجية وقيمة قانونية في الإثبات، ضمان سلامة محتوى البيانات المتداولة له

   2المعاملة لتوقيعهم الإلكتروني والبيانات الصادرة منهم.

 المطلب الثاني 
 نظام التشفير الإلكتروني 

شخاص ألأنها تتم بين لمعاملات الإلكترونية وسيلة غير آمنة في كثير من الأحيان تعد ا 
لمحافظة لة الرقمية، الأمر الذي يستدعي توفير آليات نتطور تقنيات القرصخاصة مع غرباء، 

 وذلك بالاعتماد على شكال الاعتداءات الرقمية،أعلى سرية البيانات وضمان سلامتها من كل 
نظام التشفير الذي يعتمد على تحويل البيانات والمعطيات الإلكترونية من شكلها المقروء إلى 

سياسة التشفير لها دور كبير في تحقيق وظائف السرية وتوفير الأمان لفاليوم ، رموز غير مقروءة
رع الأول(، تقنية جيدا )الففي الفضاء الرقمي، الأمر الذي يقتضي بيان المقصود به لفهم هذه ال

 )الفرع الثاني(. بيان تقنيات التشفير وضوابطه مع
 
 

                                                           
جلة العلوم مز الثقة في المعاملات الإلكترونية"، جميلة حميدة، "شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لتعزي ،زهرةبره ال-1

، ص 2298 البليدة، ،علي ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لونيسي29، العدد 92جلد م، الالقانونية والسياسية

987. 
  .980، ص مرجع نفسه-2
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 الفرع الأول
 المقصود بنظام التشفير الإلكتروني

يعد نظام التشفير من بين الوسائل الحديثة لحماية أمن المعلومات وضمان سريتها، كما 
، بحيث خطرالمتعاقد الإلكتروني للعرض التي ت الإلكترونية يستعمل كذلك كآلية لمحاربة القرصنة

قبل المصرح  إلا من، غير قابلة للفهميستخدم لتحويل البيانات من صيغة مفهومة إلى صيغة رموز 
تروني مع تطور أساليب الاختراق والتهديد الإلك اخصوص ،وهم من يمتلكون مفتاح فك التشفير لهم

عدها ب تعريف التشفير الإلكتروني )أولا(،الأمر الذي يستدعي تحديد  الذي يواجه العالم الرقمي،
 )ثانيا(.في حماية المتعاقدين  هدور  الوقوف على

  أولا: تعريف التشفير الإلكتروني
لى محاولة مر الذي دفعهم إيعتبر التشفير علما قائما بذاته ما جعله ينال اهتمام الفقه، الأ

نجليزية باللغة الإيطلق عليه "التعمية" أو "الترميز"، كما يطلق عليه  تقديم تعريف له، حيث
"Encryption،"1  ،له ما لأما من الناحية القانونية فقد أصبح التشفير محل تنظيم تشريعات العالم

 المتعاملين عن بعد. ىمن أهمية في تحقيق الأمن لد
  تشفير الإلكترونيللالمدلول الفقهي . 1

شو عملية تحويل النص إلى رممن الناحية الفقهية على أنه "يعرف التشفير   ارات غير ز وا 
مفهومة تبدو ذات غير معنى لمنع الغير من الاطلاع عليها، إلا الأشخاص المرخص لهم 
بالاطلاع على النص المشفر وفهمه، مما تنصب عملية التشفير على القيام بتحويل النصوص 

ر فك التشفيإعادة النص المشفر إلى نص عادي بعد  العامة إلى نصوص مشفرة، مع إمكانية
   2".بمفتاح التشفير الذي تم إنشاؤها للتشفير وفكه

تغيير في شكل البيانات عن طريق تحويلها إلى رموز يعرفه جانب آخر من الفقه أيضا " 
 3."أو إشارات لحماية هذه البيانات من اطلاع الغير عليها أو من تعديلها أو تغييرها

                                                           

عبان عميروش، "النظام القانوني للتشفير كآلية للتصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري والتشريعات المقارنة"، -1 

، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 29، العدد 20، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .9200، ص 2222بوضياف، المسيلة، 

 .978فواز المطالقة، مرجع سابق، ص محمد -2 
ص ، 2222دار النهضة العربية، القاهرة، ، الحماية الجنائية للتاجر الإلكتروني عبر الأنترنتهدى حامد قشقوش، -3

02.  
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عادية إلى  تحول رسالة نصية ةهو عملية تشفيريتعريف آخر للتشفير الإلكتروني " وفي 
رسالة غير مفهومة )تسمى رسالة نصية مشفرة(، وذلك لإخفاء معنى الرسالة الأصلية عن 

 1."الأطراف الثالثة غير المصرح لها باستخدامها أو قراءتها
معادلة -أعلاه نستنتج أن التشفير هو عملية رياضية تمن خلال التعريفات التي قدم 
شارات، لا يمكن فهمه إلا  -خوارزمية يتم عن طريقها تحويل النص المرغوب إرساله إلى رموز وا 

إلى نص مقروء، عن طريق استخدام مفاتيح التشفير العامة  بعد فك الشفرة وتحويل الرموز
إلى  التشفير الذي يحول الرموزفك ر يمتلك مفتاح والخاصة، ولا يتم ذلك إلا إذا كان الطرف الآخ

 3ة.معاملات الإلكترونيللفيعتبر التشفير أحد أهم الأنظمة التي تحقق حماية  2،النص الأصلي
 القانوني للتشفير الإلكتروني مدلولال. 2

نظرا لما يمنحه التشفير من أهمية في تحقيق حماية وأمن كل معاملات التسويق والتجارة  
قد حظي باهتمام التشريعات المختلفة سواء الدولية منها أو الوطنية، وفي هذا الصدد فالإلكترونية، 

سم ا، التشفير تحت 1445تناول قانون الأونيسترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية لسنة 
هو فرع الفصل الأول بحيث عرف على أنه " 41من المادة  09وذلك في الفقرة  "الترميز"

الرياضيات التطبيقية الذي يعنى بتحويل الرسائل إلى أشكال تبدو غير مفهومة ثم اعادتها إلى 
  4."أشكالها الأصلية

من  19تطرق إلى تعريف خدمات التشفير في المادة المشرع الفرنسي هو الآخر قد  
يع تعرف خدمات التشفير بأنها جمكما يلي " ،الذي يتعلق بتنظيم الاتصالات 64-5554القانون 

الخدمات التي تهدف إلى تحويل المعلومات أو الإشارات الواضحة، باستخدام تقنيات سرية، إلى 
زة أجهوذلك من خلال ، إجراء العملية العكسية إلى ، أوللغيرمعلومات أو إشارات غير مفهومة 

أو برامج مصممة لهذا الغرض، وتعرف وسائل التشفير بأنها أي أجهزة أو برامج مصممة أو 
 5."معدلة لنفس الغرض

                                                           
1-ZENASNI Houssam Abderrahim, SAIM Younes, Chiffrement des images médicales par un 
crypto système basé sur la théorie du chaos, Master en Télécommunication, Option Réseau 
et télécommunication, Faculté de Technologie, Université Abou Bekr Belkaid, Tlemcen, 
2229, p 0. 

 .978محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -2
  . 207، ص 2299مصر، أحمد محمد غنيم، التسويق والتجارة الإلكترونية، المكتبة العصرية، -3

4-Article 2/00, de la loi type de la CNUDCI sur les signature électronique 2229: «Branche des 
mathématique appliquées qui s’occupe de la transformation de messages en des formes 
apparemment inintelligibles et de leur restitution dans leur forme initiale». 
5-Article 29, de la loi 9902-82 sur La réglementation des télécommunications français :« On 
entend par prestations de cryptologie toutes prestations visant à transformer à l’aide de 
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رف ع قد كنموذج أول، المشرع التونسيرجوع إلى الوبالتشريعات العربية بخصوص 
الذي يتعلق بالمبادلات والتجارة  1444لسنة  90التشفير في الفصل الثاني من القانون عدد 

التشفير إما استعمال رموز أو إشارات غير متداولة تصبح بمقتضاها الإلكترونية، على أنه " 
المعلومات المرغوب تمريرها أو إرسالها غير قابلة للفهم من قبل الغير أو استعمال رموز أو 

من المشرع الفرنسي والتونسي  يلاحظ أن كلا 1،" إشارات لا يمكن الوصول إلى المعلومات بدونها
المفهومة  التي تتمثل في تحويل المعلومات أو الرموز ،في تعريفهم للتشفير على وظيفته اقد ركز 

 2.إلى معلومات ورموز غير مفهومة
وتم تعريفه كذلك من قبل المشرع المصري تحديدا في المادة الأولى الفقرة التاسعة من 
نشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، بأنه  اللائحة التنفيذية لقانون التوقيع الإلكتروني وا 

 ةمنظومة تقنية حسابية تستخدم مفاتيح خاصة لمعالجة وتحويل البيانات والمعلومات المقروء" 
إلكترونيا بحيث تمنع استخلاص هذه البيانات والمعلومات إلا عن طريق استخدام مفتاح أو 

دقيقة لاقد وفق المشرع المصري في تعريف التشفير واختيار المصطلحات  3،مفاتيح فك الشفرة "
 4لذلك فبين أنه منظومة تقنية حسابية وبعدها بين كيفية استخدامه.

تشفير بحد ذاته لكنه قام بتعريف مفتاح ال بتعريف التشفير لم يقمالجزائري أما المشرع 
الذي يحدد  40-51من القانون  46و 49الفقرة  المادة الأولى ، وذلك فيالعام والخاص بنوعيه

قد استعمل مصطلح الترميز  هكما أن 5القواعد العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين،
 6.بدل مصطلح التشفير

 
 

                                                           

conventions secrètes des informations ou signaux clairs en informations ou signaux 
inintelligibles pour des tiers, ou à réaliser l’opération inverse, grâce à des moyens, matériels 
logiciels conçus à cet effet. On entend par moyen de cryptologie tout matériel ou logiciel 
conçu ou modifié dans le même objectif ».  

 ، مصدر سابق.الذي يتعلق بالمبادلات والتجارة الإلكترونية 1444لسنة  90القانون عدد -1
  .9209، ص ابقمرجع سعبان عميروش، -2
لقانون التوقيع الإلكتروني وبإنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجية، قرار وزارة  من اللائحة التنفيذية 28الفقرة  29المادة -3

  .2227مايو  27، 997، العدد 2227لسنة  928الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات رقم 
  .9208عبان عميروش، مرجع سابق، ص -4
 المتعلق بالتصديق والتوقيع الإلكترونيين، مصدر سابق. 20-97من القانون  28و29 أنظر المادتين-5
ق مجلة الحقو"التشفير كآلية لحماية المصنفات الرقمية من القرصنة الإلكترونية"،  مرابط حمزة، داودي منصور،-6

، 2220خلدون تيارت، الجزائر،  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن29، العدد 92، المجلد والعلوم السياسية

 .02ص 



لتحقيق توازن العقد الإلكترونيالفصل الثاني             الضمانات التكنولوجية الحديثة   

09 
 

 عن بعد في حماية المتعاقدين الإلكتروني أهمية التشفيرثانيا: 
ن يعتدون الذيين، صنة الإلكترونيالقر ا رو مع تطور الوسائط الإلكترونية تزايد معدل ظه 

على الرسائل والمعلومات الرقمية التي يتم تداولها بين المتعاملين، لذلك تزايدت الحاجة للتشفير 
 لدى المستهلكين. نشر الطمأنينةيالثقة و يعزز تقوم عليها المبادلات الإلكترونية، لأنه آمنة كدعامة 

 المحافظة على سرية البيانات. 1
 يكمن الهدف الأول من عملية التشفير في المحافظة على سرية المعلومات وخصوصيتها، 

 الشخص يمكن من الاحتفاظ  بالمعلومات في صيغتها المخفية عن أي شخص آخر غيرإذ 
الوصول إلى هذه المعلومات إلا للأفراد المصرح لهم، إذ يقوم الشخص بفلا يسمح  1المقصود،

بتطبيق دالة التشفير عليها أولا، ثم يسترجع مستلم الرسالة دالة فك البيانات الراغب في إرسال 
فك التشفير، و التشفير، ففي نموذج التشفير بالمفتاح السري، يتشارك الطرفان نفس مفتاح التشفير 

الذي يجب الحفاظ على سريته، بينما في التشفير بالمفتاح العام يكون التشفير عام وفك التشفير 
ففي  2سريا، فالمستلم هو الوحيد القادر على استرجاع الرسالة الأصلية باستخدام مفتاحه الخاص،

ل إليه ولكن م بالوصو شخاص الغير المصرح لهكون المستند مشفرا لا يمنع الأفإن الحالتين  تاكل
 3يضمن التشفير عدم تمكنهم من فهم ما يرونه في مضمون المستند.

 عدم الإنكار. 2
ادرا لن يكون قالمتعاملين يضمن التشفير عدم إنكار المعلومات فهو ضمان بأن أيا من 

وعليه يمثل التشفير الإستراتيجية  4،والتصرفات عبر الشبكات الإلكترونية تعلى إنكار المعاملا
وسائل لتقنيات و  ارئيسي ايعتبر مكونمن جهة أخرى الشمولية لتحقيق أهداف الأمن من جهة، و 
والتجارة والرسائل الإلكترونية وعموما البيانات المتبادلة  الأمن الأخرى، خاصة في مجال الأعمال

كامل تحقيق مبادئ الثقة والمصداقية وتبالوسائط الإلكترونية، وبذلك فإن التشفير يهدف إلى 
ثبات شخصية مصدر البيانات وعدم إنكار ما تم اتخاذه من أعمال  5.البيانات وا 

 
                                                           

  .9202عبان عميروش، مرجع سابق، ص -1
2-SOUICI Ismahane, Cryptographie Nouvel Algorithme de Chiffrement Evolutionnaire basé 
Occurrences (ACEO), Mémoire de Magister en Informatique, Option Intelligence Artificielle 
et Imagerie, Faculté des Sciences et de L’ingénierie, Université de Guelma, 2229, p 29. 

 ،قتصاديةمجلة البحوث القانونية والاعرعار ليقوت، "التشفير وسيلة لتأمين التجارة الإلكترونية من المخاطر التقنية"، -3
 .707، ص 2222الجامعي أفلو، الجزائر، ، معهد الحقوق والعلوم السياسية، المركز 29، العدد 27المجلد 

4-SOUICI Ismahane, Op Cit, p 28 
، العدد 92د ، المجلمجلة الدراسات القانونيةمحمد صالح منصور، "التشفير كآلية لحماية المعلومات في البيئة الرقمية"، -5

 .920، ص 2220، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي فارس، المدية، 29
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 سلامة البيانات . 3
ات ر غير مسموح به للبيانات، فهو يؤكد أن محتوى المعلومييهدف التشفير إلى منع أي تغي 

في أي مرحلة ره تغييصحيح ولم يتم تعديله أو العبث به، وبشكل خاص لن يتم تدمير المحتوى أو 
سواء في مرحلة التعامل الداخلي مع البيانات أو عن طريق تدخل  ،و التبادلمن مراحل المعالجة أ

من سلامة البيانات يمكن كذلك من التحقق من مصدرها فيستخدم لتأكد لفبالإضافة  1غير مشروع،
هذا الإجراء لإثبات أن البيانات المستلمة قد أرسلت بالفعل من قبل المرسل المعلن عنه، في هذه 

 2الحالة غالبا ما يشير مصطلح التحقق إلى الجمع بين خدمتي المصادقة والنزاهة.
 الفرع الثاني

 وضوابطهي الإلكترونتقنيات التشفير 
ة، نيفي المعاملات الإلكترو  المعلومات والبيانات وأمن حمايةمن التشفير لما يوفره نظرا 

تلبية حاجيات ي ف التقنيات، حيث تساهم هذه تقنيات ليشمل عدة يرهطو دفع أهل الاختصاص إلى ت
ين أو أثناء التخز  مختلفة، سواء في حماية الاتصالات الرقمية أو تأمين المعاملات الإلكترونية

ليه إنما ترد ععشوائيا، هذه التقنية المعقدة ليس أمرا مطلقا أو  غير أن استخدام)أولا(،  النقل
يجب احترامها لكي لا يشكل التشفير خطرا على أمن وخصوصية التي قواعد الضوابط والبعض 

 انيا(.)ث عيةالمشرو لتشفير الأشخاص من جهة، ومن جهة أخرى فاحترام هذه الضوابط يمنح ا
 أولا: تقنيات التشفير الإلكتروني

غيير شكل يتم ت هاتعتمد تقنية التشفير على عمليات حسابية ورياضية معقدة، من خلال 
بتكار طرق اومحتوى النص بشكل يحميه من كل أشكال القرصنة، ولضمان فعاليته تم تطويره و 

ن جهة والغير نوعين، التشفير المتماثل م وتقنيات مختلفة تتم من خلالها آلية التشفير والتي تشمل
 المتماثل من جهة أخرى.

 التشفير بالمفتاح المتماثل. 1
شفير على د هذا النوع من التمري أو السيمتري، ويعتظبالمفتاح التنا التشفير يهيطلق عل 

 مفتاح سري واحد يتبادل بين المرسل والمستقبل، كما يعتمد على استخدام نفس المفتاح من طرف
عادة فك رموزها بمعنى أن عملية إغلاق وفتح البيانات المحرر  فتاح تكون بم ةمصدر الرسالة وا 

وفي حالة إنشاء المفتاح يتم الاتفاق بين الطرفين في البداية على كلمة مرور تكون طويلة،  3،واحد

                                                           
 .920، ص ، مرجع سابقمحمد صالح منصور -1

2-SOUICI Ismahane, Op Cit, p 28. 
  .9200-9200عبان عميروش، مرجع سابق، ص -3
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تضمن يكلمة المرور يمكن أن ك ، فالمفتاح الذي يتم إنشاؤهالتشفير ليتم استخدامها في التشفير وفك
حروفا كبيرة وصغيرة وكذلك رموزا أخرى بحسب ما ينتج عن الخوارزمية  التي يتم إنشاؤها بين 

هزة المرور يتم تحويلها على رقم ثنائي يتم فهمه من قبل أجالطرفين للتشفير، وعند إدخاله كلمة 
تشفير  العدد الثنائي الناتج مفتاحالحاسب وبعد ذلك يتم إضافة رموز أخرى لزيادة طولها، ويشكل 

 1ا.لفك الشيفرة نفسهمستقبلا والذي سوف يستخدم  ،الرسالة التي تمت
لرسالة تشكيل المفتاح الذي يقوم بتحويل الاستعمال المستقبل لكلمة المرور ذلك يتم بعد   

غير أن ما يعاب  2،إلى صورتها الأصلية الواضحة ةالمستقبلة من صورتها المشفرة وغير المفهوم
كون أن المفتاح  3،في إمكانية أي شخص الوصول إليهيتمثل على التشفير بالمفتاح المتماثل، 

 دي إلىؤ الأمر الذي يعليه السري يتم إرساله عبر الأنترنت، ما يمكن الحصول علية والاطلاع 
 4.المتماثل وهذا ما أدى إلى تراجع استخدام التشفيري يتم إرسالها، اقتحام البيانات الت

 متماثللالا بالمفتاح التشفير. 2
 ، يعتمد على مفتاحين مفتاحمالتشفير بالمفتاح العا يعرف كذلك بالتشفير الغير متماثل أو 

حيث يتكون المفتاح الخاص  5،خاص يستعمل عند فك التشفيرعام يستخدم عند التشفير ومفتاح 
الرسالة ويكون هذا المفتاح معروفا لدى طرف من مجموعة من الرموز والأرقام تستخدم لتشفير 

حد فقط وهو المرسل ويحتفظ بسريته، أما المفتاح الثاني ألا وهو المفتاح العام فيتكون هو الآخر او 
احد أي لا يكون حكرا لدى طرف و  ،التي يتم تبليغها للمرسل إليه أو المستقبلمن رموز وأرقام 

 6وفا لطرفين أو أكثر.مثل المفتاح الخاص بل يمكن أن يكون معر 
وللمفتاح العام مفتاح خاص مكمل له ومرتبط به بعلاقة رياضية، ومن خلاله يقوم مستقبل   

عادة المعلومات المشفرة إلى وضعها الطبيعي المقروء، فالمفتاح  الرسالة بفك الشيفرة عن النص وا 
ى أحد، فهو  يرسله إلالعام يرسل لجميع المستخدمين أما المفتاح الخاص فيحتفظ به صاحبه ولا

لعام افعند إرسال رسالة مشفرة يستخدم المفتاح خر، الآبمثابة هوية رقمية يميز كل شخص عن 

                                                           
 .900محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -1
 .9200عبان عميروش، مرجع سابق، ص -2

3-BOUTORA Mouhamed, BEN AMI Djouher, Conception Etude et Réalisation d’un 
Cryptosystème Hybride de Transmission d’image, Mémoire de Fin d’Etudes De Master 
Académique, Faculté Dugnenie Electronique Et D’Informatique, Université Mouloud 
Mammeri, Tizi-Ouzou, 2297, p 99. 

 .900محمد فواز المطارقة، مرجع سابق، ص  -4
  .92، ص 2299دار الكتب اليمنية، اليمن، التشفير وأمنية المعلومات، الطبعة الثانية، نشوان أحمد المجمر، -5
بلحسيني حمزة، الحماية الجزائية للمستند الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص علوم قانونية، -6

  .920-927ص  ص ،2222سيدي بلعباس، فرع قانون البنوك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، 
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غير أن ما يعاب على هذا  1،لتشفيرها وعند استقبالها يتم فك تشفيرها باستخدام المفتاح الخاص
 وذلك التشفير التشفير وفكعملية للقيام بوقت طويل   يحتاج إلىفهو بطيء التنفيذ النظام كونه 

 2سبب طول المفاتيح المستخدمة في عملية التشفير وفكها.ب
الذي يحدد القواعد  40-51وقد تعرض المشرع الجزائري إلى هذا النوع بموجب القانون  

حت تالعامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين، تحديدا في الفقرة الثامنة من المادة الثانية 
سلسلة  هو عبارة عنتسمية "مفتاح التشفير العمومي"، ويقصد به حسب مضمون المادة ما يلي " 

من الأعداد تكون موضوعة في متناول الجمهور بهدف تمكينهم من التحقق من الإمضاء 
 ."الإلكتروني، وتدرج في شهادة التصديق الإلكتروني 

 الإلكتروني ثانيا: ضوابط التشفير
ة ل به في مختلف المجالات كوسيلة آمنو معمللتشفير واباإن إقرار واعتراف التشريعات  

يجب  استخدامه بشكل مطلق، بللضمان سلامة المعاملات وتعزيز الثقة بين المتعاملين لا يعني 
  3أن يتم التشفير وفقا لضوابط معينة حتى لا يكون فيه انتهاك أو خطر على أمن الغير.

 تشفير البيانات والمعلومات: إباحية. 1 
عملية التشفير لم يتم التوصل إليها صدفة بل كانت نتاج الكثير من الدراسات والأبحاث،  

يها تقنية فأصدرت قوانين خاصة تعالج ف، قواعد قانونيةبتنظيم هذه الآلية  ىلإمما دفع التشريعات 
ففي فرنسا مثلا كان التشفير وسيلة يتم اعتمادها  4من تشريع إلى آخر، التشفير لكن بصور مختلفة

لدفاع عن مصالح الوطن، بعدها أصبحت تتعلق بتنظيم الاتصالات عن لفي المجال العسكري 
من الرسائل ؤ بعد، وأصبح استعمال التشفير في فرنسا حرا إذا كان يتيح الأمن لعملية التصديق وي

 5ول على ترخيص لاستخدام هذه التقنية.المتبادلة بين المتعاملين غير ذلك فيجب الحص
المشرع التونسي عالج موضوع التشفير بشكل مباشر في القانون الخاص بالمبادلات أما  

لقة ، لكن هذه المشروعية لم تكن مطعن بعدوالتجارة الإلكترونية وأباح استخدامه في المراسلات 
ماية رع التونسي على ضرورة حبل حدد ضوابط يجب اتباعها لتنظيم آلية التشفير فأكد المش

 6.، وهو نفس ما أقره المشرع المصريالبيانات المشفرة من أي اعتداء عليها

                                                           
  .99-92نشوان أحمد المجمر، مرجع سابق، ص -1

BOUTORA Mouhamed, BEN AMI Djouher, Op Cit, p 29.- 2 
  .9209عبان عميروش، مرجع سابق، ص -3
  .902محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -4
 .9209 عبان عميروش، مرجع سابق، ص-5
  . 902محمد فواز المطالقة، مرجع سابق، ص -6
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كنه أباح للكن بالمقابل نجد المشرع الجزائري والذي لم ينص على التشفير بشكل مباشر 
الذي يتضمن القواعد العامة  40-51القانون  ، بدليل أنةوأقر مشروعيته في المعاملات الإلكتروني
في المادة  أشار إلى مفاتيح التشفير العامة والخاصة قد ،المتعلقة بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين

المتعلق باستغلال  115-69، كما أشار له بمصطلح "الترميز" في المرسوم التنفيذي منه الثانية
 50.1خدمات الأنترنت ضمن المادة 

 حق في الحفاظ على سرية البيانات والمعلومات المشفرةال. 2
تعبر  نها ذات طابع شخصيلأتتميز البيانات والمعلومات المشفرة بالخصوصية والسرية  

طلاع الغير عل  يؤدي  هذه البيانات قد ىعن إرادة الأطراف أثناء القيام بالتصرفات القانونية، وا 
الإلكترونية، وهو بمثابة وانتهاك للخصوصية وسرية البيانات إلى إلحاق الضرر بطرفي المعاملة 

  2والمعلومات المرسلة بين طرفي العقد.
وتؤكد جميع القوانين المنظمة للمبادلات الإلكترونية على ضرورة الالتزام بسرية البيانات  

 زائري فقدوهو ذات الأمر بالنسبة للمشرع الج 3المشفرة، والحفاظ عليها وضمان عدم المساس بها،
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات أنترنات  115-69نص في المرسوم التنفيذي رقم 

نترنت على ضرورة المحافظة على سرية الأأين ألزم مقدم خدمات  50واستغلالها، في المادة 
 4.مشتركيه الخاصة ولا يدلي بها إلا في الحالات التي سمح بها القانونة المعلومات الخاصة بحيا

الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة  41-19القانون رقم كما نص في  
فيفري  55بتاريخ  40-51والذي ألغى القانون  ،للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني

 لقةع، على أن مؤدي خدمات الثقة ملزم بأن يحافظ على سرية البيانات والمعلومات المت1419
 5ات الثقة، كما أنه لا يمكن استعمال البيانات الشخصية للمعني لأغراض أخرى.بتزويد خدم

 ضرورة الحصول على ترخيص مسبق من قبل السلطة المكلفة. 3

ال من كل أشك وذلك حفاظا على أمن وسلامة الأفرادالدولة تم إخضاع التشفير لرقابة  
تم عن والترخيص ي، الأنترنت دون خوفمشروعة، ودفعهم للتعامل عبر شبكة الر غيالاعتداءات 

                                                           

 .992محمد الصالح منصوري، شريف هنية، مرجع سابق، ص -1 
الباحث  جلةمعقوني محمد، ماجري يوسف، "الآليات القانونية لحماية الخصوصية المعلوماتية في البيئة الافتراضية"، -2

، جامعة محمد الشريف مساعديةالحقوق والعلوم السياسية،  ، كلية27، العدد 20، المجلد في العلوم القانونية والسياسية

 .09، ص 2229سوق أهراس، 
  .9200عبان عميروش، مرجع سابق، ص -3
الذي يضبط شروط وكيفيات إقامة خدمات "أنترنات" واستغلالها،  270-89من المرسوم التنفيذي رقم  90أنظر المادة -4

 سابق.مصدر 
الذي يحدد القواعد المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات الإلكترونية وبالتعريف  22-20رقم من القانون  02أنظر المادة -5

  الإلكتروني، مصدر سابق.
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والعلة من ذلك ترجع لحساسية موضوع  ،ات المتخصصة في الدولةطلب إلى الجهطريق تقديم 
تعلق الارتباط في بعض الحالات بتشفير بيانات تالتشفير لتعلقه بمصالح الدولة العليا، وكذا 

 1لك.بالأمن القومي للبلاد لذلك تم الحرص على تخصيص جهة واحدة لذ

الذي يحدد قواعد  054-46المرسوم التنفيذي  التشريع الجزائري نجد أن رجوع إلىالبو  
لى والذي يحدد في مادته الأو  المطبقة على النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، منالأ

الهدف من هذا المرسوم المتمثل في تحديد قواعد الأمن المطبقة على النشاطات المتعلقة 
حيث أطلق في صلب هذا  2بالتجهيزات الحساسة وكذا شروط وكيفيات ممارسة هذه النشاطات،

لتجهيزات ا"، وذلك ضمن القسم الفرعي الثالث الذي ينص "الترميزالمرسوم على التشفير مصطلح "
بحيث تخضع ممارسة نشاط الإتجار وتقديم الخدمات المتعلقة  "،للترميزوالبرامج المعلوماتية 

بالتجهيزات الحساسة للحصول على اعتماد مسبق تسلمه مصالح الوزارة المكلفة بالداخلية، بعد 
استشارة السلطة المؤهلة المكلفة بالمصادقة على تجهيزات وبرامج الترميز قصد ممارسة نشاط 

 4.لاتتصاسلطة ضبط البريد والاوتتمثل هذه الأخيرة في  3الترميز،

 المبحث الثاني
 شين والعقود الذكيةتتقنية البلوك 

ظهرت الحاجة إلى تطوير آليات وتقنيات  ،في ظل التحولات الرقمية التي شهدها العالم 
البلوك  فظهرت تكنولوجياذكية والتي من خلالها يمكن مواكبة ومسايرة متطلبات العصر الحالي، 

فهي بمثابة سجل إلكتروني موزع على عدة حواسيب عبر العالم  ،باللامركزية التي تتميزشين ت
ضافة إلى ذلك ظهرت العقود الذكية التي ، إتسمح للأشخاص بإجراء معاملات مختلفة عبرها

م دون شين في تنفيذها، والتي تختلف عن العقود العادية كونها تتتتعتمد أساسا على تقنية البلوك 
تهم بكل فراد إنجاز معاملافمن خلال هذه التكنولوجيا يمكن للأ فذ تلقائيا،تدخل طرف ثالث وتن

 ثقة وشفافية.

                                                           
 .02-09ص ص هدى حامد قشقوش، مرجع سابق، -1
، يحدد قواعد الأمن المطبق على 2228ديسمبر  92مؤرخ في  092-28أنظر المادة الأولى من المرسوم التنفيذي -2

 ، معدل ومتمم.2228ديسمبر  90، صادر في 00النشاطات المنصبة على التجهيزات الحساسة، ج.ر.ج.ج، عدد 
 .9200عبان عميروش، مرجع سابق، ص -3
"دور التشفير وشهادات المصادقة الإلكترونية في حماية الدفع الإلكتروني"،  ونيا،ص مقري ،حسينة عبد الحميد شرون-4

، 22، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة 22، العدد 99، المجلد مجلة البحوث والدراسات القانونية والسياسية

 .902، ص 2222
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لدى البعض،  نتيفكون أن هاتين التقنيتين من مظاهر العصر الحديث بالتالي تكون مجهول 
ود شين )الفرع الأول(، بعدها الانتقال إلى العقتلذلك سوف يتم الخوض في دراسة تقنية البلوك 

 )الفرع الثاني(. الذكية

 المطلب الأول
 شينتتكنولوجيا البلوك 

ة، حيث نترنت بكل ثقة وشفافيلقد أتاح التطور التقني للأشخاص التعامل عبر شبكة الأ 
ت عاملامشين فرض وجودها في مختلف المجالات ومن بينها التستطاعت تقنية البلوك ا

من الكتل دون  شكل سلسلةي المعلومات والبيانات فهذه التقنية تعتمد على تخزين الإلكترونية، ف
وسيط، والتي يصعب أو يستحيل اختراقها والتلاعب بها، الأمر الذي جعل مختلف دول العالم 

الأنظمة التقليدية في مواكبة التطورات الحاصلة  ورتسارع من أجل الاستفادة منها خاصة مع قص
الفرع الأول(، ) هذه التكنولوجيا الحديثةالمقصود ب تحديدلذلك سوف نتطرق إلى ، في العالم الرقمي

 بعدها الانتقال إلى تحديد كيفية عملها ومجال تطبيقها )الفرع الثاني(.

 الفرع الأول

 شينتبتكنولوجيا البلوك المقصود 

أهم التقنيات الرقمية الحديثة لحماية البيانات من  كواحدة منشين تتقنية البلوك برزت  
ي الموزعة عبر مختلف الحواسيب فالكتل سلسلة من كافة أشكال التلاعب والغش، وذلك بفضل 

تنفيذ ، والتي يقوم الأشخاص من خلالها بغير قابلة للاختراق أو التعديل أو التزويرالعالم وتكون 
فسرعان  ،ر عبر شبكة الأنترنت دون المرور على وسيطالتزاماتهم مباشرة من طرف إلى طرف آخ

 .نظرا لما تتمتع به من مزايا جعلتها تقنية عالية الأمان ما اكتشفت دول العالم أهميتها

شين من أكثر المصطلحات المتداولة خلال السنوات الأخيرة، لذلك تويعد مصطلح البلوك 
قنية والتي سوف تساعد على فهم هذه التسوف يتم تعريفه )أولا(، بعدها تقديم أهم خصائصه 

 )ثانيا(.

  Block Chainشين تأولا: التعريف بتقنية البلوك 

ساتوشي على يد شخص ياباني يدعى " 1449كان أول ظهور لتقنية البلوك تشين سنة  
تحت عنوان "نظام النقد الإلكتروني "، وكان ذلك في ورقة بحثية Satoshi Nakamotoناكاموتو 
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ر والمعاملات بالتشفيهتمامهم اأرسلها ساتوشي إلى قائمة من الأشخاص المعروفين بللند" و من الند 
ة هم المبادئ التي تقوم عليها كل من العملة الرقمية "البتكوين" وتقنيأالرقمية، أين تضمنت دراسته 

 1لميا،للتداول ونالت رواجا عا البلوك تشين، وفي السنة الموالية تمت أول عملية طرح البتكوين
فتم إنشاء أول كتلة في البلوك تشين وهي الوحيدة التي ليس لديها كتلة سابقة ترتبط بها وتدعى 

 2الكتلة الأصلية.

وكلمة البلوك تشين ليست عربية الأصل وهي ترجمة حرفية من اللغة الإنجليزية لكلمة  
Block Chain سية تعني والتي تعني سلسلة الكتل، وبالفرنChaine de Blocs وبما أنها ،

تقنية مستحدثة أحدثت ثورة تكنولوجية لا مثيل لها خاصة في الدول الغربية، مما أدى إلى عدم 
 3.حسب درجة فهم الباحثين والكتاب لهااستقرار التعاريف بشأنها وذلك 

ل( أو سج)أو سلسلة الكتل )البلوك تشين( بأنها سجل عام موزع " على أنها  ةفقد عرف
قاعدة بيانات تحتوي على سجلات جميع المعاملات التي تتم وتشارك بين المشاركين في 
الشبكة، وبفضل بنيتها اللامركزية، تعمل كشبكة نظير إلى نظير، حيث يتفاعل المستخدمون 

 4)الأقران( مباشرة مع بعضهم البعض دون الحاجة إلى وسطاء أو جهات موثقة.

رقمية من السجلات التي يتم فيها تسجيل المعاملات في كتل قائمة وعرفها البعض " 
(Blocks وترتبط باستخدام التشفير )ضافت ها وعندما تمتلئ الكتل بالبيانات، يتم ختمها زمنيا وا 

 5إلى سلسلة الكتل، بطريقة يمكن التحقق منها ولا يمكن تغييرها بدون توافق المشاركين ".

                                                           
تشين في القطاع المالي والمصرفي )تجربة بعض الدول "واقع وتحديات تكنولوجيا البلوك  صفار محمد، شرشم محمد،-1

، ص ص 2222، الجزائر، 2، جامعة وهران 22، العدد 27، المجلد الاقتصاد والتنمية المستدامة مجلةالالعربية("، 

979-972. 
، كلية 22، العدد 20، المجلد مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسيةة، "العقود الذكية والبلوكشين"، معداوي نجي-2

 .02، ص 2229والعلوم السياسية، جامعة الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 
بن حليمة فيصل، برصة المهدي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، "تكنولوجيا البلوك تشين والشركات التجارية ... أي -3

  .097، ص 2222الجلفة،  جامعة مزيان عشور،، 22، العدد 20، المجلد مجلة أبحاثدور؟"، 
4-GHRIBA Marwa, L’intérêt de l’adoption de la blockchain par les entreprises: Revue 
systématique de la littérature, Mémoire pour l’obtention du Master 2, Université Paris 9, 
Panthéon Sorbonne, 2222, p 29. 

جلة القانون مقادري نور الهدى، مكلكل بوزيان، "التشفير بتقنية البلوك شين ودوره في حماية المعاملات الإلكترونية"، -5
، سيدي بلعباس، ، مخبر المرافق العمومية والتنمية، جامعة جيلالي ليابس22، العدد 29، المجلد العام الجزائري والمقارن

 .700، ص 2222
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لتخزين ونقل المعلومات، تمكن من إنشاء سجلات تقنية " على أنها كما تعرف كذلك 
موزعة ومتكررة، دون سلطة تحكم مركزية، مؤمنة من خلال التشفير، ومنظمة بواسطة كتل 

 1."مرتبطة ببعضها البعض على فترات زمنية منتظمة

في المادة تحديدا ، /ILCS 730 205مريكية رقم وتم تعريفها في قانون ولاية إلينوي الأ 
تعني سجلا إلكترونيا يتم إنشاؤه باستخدام طريقة لا مركزية من قبل أطراف على أنها "  1

تجزئة لامتعددة للتحقق من السجل الرقمي للمعاملات وتخزينه، والذي يتم تأمينه باستخدام 
  2".لمعلومات المعاملات السابقة  ةرييتشفال

تقنية البلوك شين أو نظام سلسلة الكتل،  نأمن خلال ما تقدم من تعريفات يمكن القول  
عبارة عن منصة رقمية تجمع العديد من البيانات والمعلومات في سجلات مشتركة داخل شبكة، 
يتم من خلالها إجراء العديد من المعاملات بطريقة سلسلة وآمنة دون مرورها بأي وسيط أو سلطة 

كتل ك شين، فتشكل البيانات سلسلة من المركزية بل تتم بصيغة أوتوماتكية داخل منصة البلو 
 3بنظام تشفير متقدم يؤمن هذه المعاملات.

  ثانيا: خصائص تقنية البلوك تشين

أعلاه يمكن أن نستخلص أن تقنية البلوك تشين  تمن خلال مجموع التعاريف التي قدم 
معاملات لتنفيذ الالتي تجعلها تقنية ذات مستوى عال من الأمان تميز بمجموعة من الخصائص ت
 تتمثل فيما يلي:و 

 خاصية اللامركزية. 1

م بتدخل التي تت، على خلاف الأنظمة التقليدية التي تسند في معاملاتها على المركزية 
طرف ثالث من أجل التأكد من مدى صحة ومصداقية المعاملات مما يحمل الأشخاص تكاليف 

                                                           
1-SARMIENTO Mariana, La Technologie Blockchain: Une opportunité pour l’atteinte des 
objectifs de développement durable ?, Travail dirigé présente comme exigence partielle de 
la maitrise en science politique, Université Du Québec, Montréal, 2229, p 22. 
2-Article 27 of Illinois Compiled Statutes,227 ILCS 002/ - Blockchain Technology 
Act: «Blockchain means an electronic record created by the use of a decentralized method 
by multiple parties to verify and store a digital record of transactions which is secured by 
the use of a cryptographic hash of previous transaction information». 

جلة م، عبد الكامل بالحبيب، "دور التوجه نحو تقنية البلوك تشين في تطور وترقية التجارة الإلكترونية"، محمد قدوري-3
اسية، والتحديات السي، مخبر الاقتصاد السياسي بين التنمية الاقتصادية 22، العدد 20، المجلد الاقتصاد والتنمية المستدامة

  .972، ص 2220، واديجامعة الوادي، ال
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قنية البلوك تكس لى عع ،المعلومات والبياناتوضغوطات، فتحتكر هذه الجهات المركزية تخزين 
لأنها تعتمد على قاعدة بيانات لامركزية تخزن المعلومات في  1تشين لا تحتاج إلى طرف ثالث،

فتكنولوجيا البلوك تشين  2،جهزة حول العالمالأ ى العديد منالعديد من السجلات الموجودة عل
ق الشبكة يمكنهم التفاعل فيما بينهم عن طري ن أعضاءأتعتمد على قاعدة الند للند ويقصد بها 

   3.إجراء المعاملات ونقل القيم أو البيانات، بصورة مباشرة دون تدخل سلطة مركزية للقيام بذلك

فهي شبكة لامركزية مفتوحة على كامل الأجهزة المنظمة لها، بحيث يمكن لأي شخص  
الأمر الذي يسهل  4ترخيص مسبق، أو جهة استخدامها في إنشاء المعاملات دون الحصول على

ب في ، بحيث أنه يصعهاالتعامل بين الأطراف والجهات، وكذلك يضعف قابلية سرقة أو فقدان
تم ينظام البلوك تشين اختراق أي ملف لأنها تكون على شكل سلسلة مرتبطة فيما بينها، فلكي 

  5دوث.نادر الحما يعد  قرصنة أحدها يجب اختراق أكثر من خمسيين جهازا في نفس الوقت وهذا

  والشفافية في العمل أمن المعلومات. 2

في أنظمة البلوك تشين تكون البيانات والمعلومات ثابتة غير قابلة للتغيير، فعند إنشاءها  
ع الأطراف تغييرها دون موافقة جمي يستحيل ،في شكل كتلة ويتم إلحاقها مع سلسلة الكتل الأخرى
كما يمكن قراءة جميع الكتل  6،عضها البعضببالمستخدمين في النظام، لأن جميع الكتل مرتبطة 

دي ؤ تتبعها تاريخيا، ما يعني سهولة وسرعة التدقيق ومتابعة تفاصيل المعاملات ما يو المرتبطة 
 7،الموجود في جميع أجهزة الشبكة إلى إضعاف إمكانية حدوث احتيال في سجل المعاملات العام

                                                           
، تماعيةمجلة العلوم القانونية والاج تتة خالد، بوزيدي سعاد، بن داود براهيم، "تقنية البلوك شين وتطبيقاتها الممكنة"،-1

  .890، ص 2222، كلية الحقوق ولعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجزائر، 22، العدد 20المجلد 
 ،"محمد الساسي بالنور، أشرف محمد دوابه، "البلوك تشين وتطبيقاتها في المصارف الإسلامية )الشيك تشين كنموذج(-2

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة الوادي، الجزائر، 22، العدد 92، المجلد مجلة رؤى اقتصادية

  .02، ص 2222
  .700مكلكل بوزيان، مرجع سابق، ص قادري نور الهدى، -3
، المجلد ماعيةالاجتومجلة العلوم القانونية بن علي صليحة، "تقنية البلوك شين أساس تفعيل آلية عمل العقود الذكية"،  -4

  .879، ص 2222تيارت،  ،، مخبر تشريعات حماية النظام البيئي، جامعة ابن خلدون22، العدد 20
  .02رف محمد دوابه، مرجع سابق، ص محمد الساسي بالنور، أش-5
، 20لد ، المجمجلة العلوم القانونية والاجتماعيةنوري جهاد رحيمة، شتوح رحمون، "تطبيقات تقنية البلوك تشين"، -6

  .890، ص 2222كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، الجزائر،  ،22العدد 
 .00دوابه، مرجع سابق، ص محمد الساسي بالنور، أشرف محمد -7
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كما أن تقنية البلوك تشين تمكن من التحقق من جميع المعاملات ما يسهل عملية تتبع والوصول 
  1إلى أي عقدة في الشبكة بسهولة والتدقيق فيها استنادا إلى السجلات السابقة.

لة لتنمية أداة فعاوكذلك آمنة جدا توفر المصداقية والشفافية،  ةيهذا ما يجعلها تقنية رقم 
الفساد  لممارسات ىالعلاقات التعاقدية في كل المجالات ما يعزز الاقتصاد الدولي، فهي تتصد

معززة بنظام يمنع أي تعديل في البيانات الواردة في سلسلة  ، كونهامن تلاعب وغش وتدليس
 2جودة ممكنة. البلوك تشين سواء بالإضافة أو بالإنقاص، ما يضمن تقديم الخدمة بأعلى

 الهوية عدم الكشف عن-3  

ملات فيمكن من إجراء المعاتمكن تقنية البوك تشين من عدم الكشف عن هوية المستخدم،   
أي كان نوعها سواء كانت تجارية أو مالية دون الحاجة للوصول إلى المعلومات الشخصية، من 

 التفاصيل عن حقيقة هوية الشخص ،خلال منح المتعاملين مفتاحين الأول شخصي يوجد فيه 
ومفتاح عام آخر عبارة عن كود مربوط بالمفتاح الشخصي يظهر أمام الجميع باسم مستعار أو 

بالإضافة إلى أن البلوك تشين يتيح للشبكة العديد من العناوين يتم إنشاؤها عشوائيا داخل  3لقب،
كزية غير مركزي لا يخضع للسلطة المر منها كونها نظام الشبكة لإخفاء هويته، ولا يمكن التحقق 

  4.ورقابتها

 الفرع الثاني

 أنواع تقنية البلوك تشين وتطبيقها في المعاملات الإلكترونية

تماد برز التقنيات الحديثة المؤثرة في عالمنا اليوم، وتم الاعأتعتبر تقنية البلوك تشين من  
 تمنحها، فالمعاملات عن طريق البلوك تشينعليها في العديد من الميادين نظرا للمميزات التي 

تكون أسرع وأقل تكلفة لمستخدميها بفضل اعتمادها على اللامركزية، ونظرا للاهتمام المتزايد بها 
ظهرت العديد من الأنواع لها من خاصة وعامة ومختلطة كل منها مخصص لفئة معينة من 

ا تلعب هذه التقنية بمختلف أنواعهمؤسسات كالشركات )أولا(، و المستخدمين بين الخواص و ال

                                                           
-، "استخدامات تقنية البلوك تشفين في تطوير آليات الدفع الإلكتروني في الجزائرمريم ، كردوسيماءأس كردوسي -1

، معهد الحقوق والعلوم السياسية، 29، العدد 29، المجلد مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية"، -الدينار الرقمي نموذجا

 .098، ص2227، باتنةريكة، المركز الجامعي ب
  .802، ص مرجع سابقبن علي صليحة، -2
، 22، العدد 20، المجلد والاجتماعية يةمجلة القانونخواثر سامية، "استخدام تقنية البلوك تشين في الدول العربية"، -3

 .228، ص 2222جامعة زيان عاشور، الجلفة، 
 .099ص مرجع سابق،  ،مريم كردوسي ،ماءأس كردوسي -4
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برام المعاملات الإلكترونية نظرا لما توفره من شفافية وأمان يساهمان إدورا مهما في تطوير كيفية 
 في تعزيز الثقة لدى الأطراف المتعاملة )ثانيا(.

 البلوك تشين تقنية : أنواعأولا

عدة أنواع  هذه التقنية لتظهر يرستخدام المتزايد لتقنية البلوك تشين، أدى إلى تطو لامع ا 
مكانية الوصول إليها بالإضافة لآلية التحكم بها، فيعتبر تختلف ها، من من حيث درجة الأمان وا 

البلوك تشين العام أول هذه الأنواع والأكثر شهرة، ثم ظهر البلوك تشين الخاص، أما النوع الثالث 
  ما يلي:وتتمثل في ين السابقينفهو البلوك تشين المختلط الذي يجمع بين خصائص النوع

 البلوك تشين العام. 1

، وهي نظام سجلات موزعة  Public Blockchainكما يطلق عليه بسلسلة الكتل العامة 
مفتوح المصدر وغير مقيد، يمكن لأي شخص متصل بالأنترنت الاتصال بمنصة سلسلة الكتل 

ول على سلسلة الكتل العامة بالوصليصبح عقدة معتمدة وجزاء من شبكة الكتل، تخول المستخدم 
فتوح للجميع وبإمكان بمعنى يكون الاستخدام م 1إلى السجلات الحالية والسابقة، وتنفيذ المعاملات،

من لجميع لالذي يكون متاح   Bitcoinأي شخص المشاركة فيه، ومن أمثلة ذلك عملة البيتكوين
وتتميز سلاسل الكتل العامة بالأمان عموما إذا التزم المستخدمون التزام صارما  2،أجل التداول فيه

 3. بقواعد وأساليب الأمثل

 البلوك تشين الخاص. 2

وهي عبارة عن شبكات ،  Private Blockchainبسلسلة الكتل الخاصةتسمى كذلك 
خاصة يتم فيها تعديل البنية المفتوحة من خلال فرض قيود على عقد الشبكة المرخص لها بالتحقق 
من صحة المعاملات أو هوية الأطراف التي قد تكون طرف في المعاملة، ويكون لهذا النوع إدارة 

فهي عبارة عن شبكة مقيدة وغير متاحة  4لشبكة،ا في البياناتصارمة لترخيص الوصول إلى 
                                                           

1-LARABI Ferhat, L’évolution des Cryptomonnaies sur les marchés financiers, Mémoire de 
fin d’étude, Option Economie Monétaire et Bancaire, Faculté des Sciences Economiques, 
Commerciales et des Science de Gestion, Université Mouloud Mammeri, Tizi-Ouzou, p 70. 

  2-تتة خالد، بوزيدي سعاد، بن داود براهيم، مرجع سابق، ص 897.
3-LARBI Ferhat, Op Cit, p 70. 

حراق سمية، لطرش ذهبية، "دور تكنولوجية البلوك تشين في تعزيز كفاءة المدفوعات الدولية دراسة حالة تجربة -4
، مجلة الريادة الاقتصاديات الأعمال"، -Ubin-Jasperمشوع -عبر الحدود بواسطة البلوك تشين سنغافورة وكندا للدفع 

، ص 2229، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 20، العدد 20المجلد 

290. 
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قتصر حيث يوتستخدم تقنية البلوك تشين الخاصة عادة داخل المؤسسات أو الشركات  1للجميع،
الانضمام إليها على أعضاء محددين، وتكون هذه المؤسسات هي المتحكمة في مستوى الأمان 

مكانية الوصول إليها.  2وا 

 المختلطالبلوك تشين . 3

تدعى كذلك بالبلوك تشين الاتحادية أو التحالف، فهي تجمع بين خصائص النوعين  
نما بين عدد محدود من الجهات أو  للكل السابقين، فهي شبكة مفتوحة ليس على وجه الإطلاق وا 

المؤسسات التي ترتبط فيما بينها بمعاملات مشتركة كالشركات التجارية، المؤسسات المالية، 
دارتها من طرف جميع الجهات المستخدمين لها  هذه الشبكة ويتم تشغيل 3الجهات الحكومية،  وا 

 نالك اختلاف بينهما، ففي هذا الأخير المشتركين فيهذا النوع والبلوك تشين الخاص رغم ذلك ه
الشبكة مجموعة من الأشخاص وهم من يتولون عملية المصادقة على المعاملات، لكن في الشبكة 
المختلطة المشتركين عبارة عن عدد من الجهات كمجموعة من الشركات التجارية تتعامل فيما 

  4جب الحصول على إذن مسبق.بينها، والدخول إليها ليس مفتوح للجمهور بل ي

 ثانيا: تطبيقات تقنية البلوك تشين

زداد اهتمام العالم بالتقنيات الحديثة لاسيما تقنية البلوك تشين خلال السنوات القليلة ا 
الماضية، حيث أكد الخبراء بالمستقبل الواعد لهذه التقنية ودورها في تطوير أساليب ابرام المعاملات 

للاستفادة من مزاياها، فاستخداماتها لا تقتصر فقد على التحويلات المالية لذلك تسارعت الدول 
 5بل تشمل مختلف العقود.

 تطبيقاتها في المجال المالي. 1

تسعى المؤسسات المالية والبورصات العالمية للاستفادة من تكنولوجيا البلوك تشين، وتعتبر  
التحويلات المالية أبرز الخدمات التي بدأت بها هذه التقنية، فأصبح من الممكن إجراء تحويلات 

                                                           
، الأعمالمجلة دراسات في اقتصاد وإدارة ، "إسهامات تقنية البوك تشين في مجال التسوق الرقمي"، هناء رمضاني-1

، 2227ة، تبس، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة العربي التبسي، 22، العدد 29المجلد 

 .789ص 
2-LARBI Ferhat, Op Cit, p 70. 

  .970صفار محمد، شرشم محمد، مرجع سابق، ص -3
  .098جع سابق، ص بن حليمة فيصل، برصة المهدي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مر-4
  .089، مرجع سابق، ص مريم ، كردوسيأسماء كردوسي -5
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 خاصة وأن اليوم أكثر ما 1مالية بشكل فوري وعابر للحدود بتكلفة منخفضة وفي دقائق معدودة،
مكانية الدف السريع، وهذا ما الآمن و  عيشغل المستهلكين والتجار في التجارة الإلكترونية هو الثقة وا 

ودون المرور  ،فأساس البلوك تشين في التحويلات المالية لا يقوم على أي رسوم ،توفره هذه التقنية
ثلا، المبلغ لية مبجهات مركزية، فهي تعتمد على العملات المشفرة عن طريق تحويل المؤسسة الما

المقدر إلى ما يقابلها من العملات المشفرة بعدها يتم إجراء عملية التوافق داخل السلسلة وتسجل 
بيانات العقد ومن ثم تحويلها مباشرة بعملة الدولار لحساب بنك العميل، دون المرور بأي إجراءات 

 2معقدة.

 تسجيل الممتلكاتتطبيقاتها في مجال -2

لأفراد البلوك تشين، فتكمن في قدرة اتعتبر عملية تسجيل البيانات من بين أهم وظائف  
على تسجيل ممتلكاتهم، سواء كانت عقارات أو منقولات أو مجوهرات أو حتى اختراعات وحقوق 
ملكية فكرية، بل حتى الأفكار التي لم ترتقي لاختراع أو انجاز بشري، وغيرها مما يمتلكه الأفراد 

بون في الإعلان عنه أو تسجيله لضمان حقوقهم، بحيث يمكن لهؤلاء الأفراد بعد ذلك بيعها ويرغ
كما تمكن من توثيق المعاملات  3عبر نظام البلوك تشين، أو اجراء معاملات عليها فيما بعد،

شركة أو مؤسسة حكومية، فالبلوك تشين بمثابة سجل سواء كانت شخصية بين الأفراد أو داخل 
   4وح وموزع، يمكن للجميع إدخال بيانات كافية عليه.رقمي مفت

فمثلا إذا أراد شخص شراء قطعة أرضية من فرد آخر، فإنه يدخل إلى السجل الذي تم  
تسجيل ملكية القطعة فيه، والتي قام الجميع بتسجيل ممتلكاتهم فيه بشكل ظاهر للجميع، فيقوم 

ل مبلغ للتنقل إلى مصالح الشهر العقاري، ويتم تحويبشراء القطعة وتنتقل له ملكيتها دون الحاجة 
  5القطعة للبائع عبر نفس التقنية ألا وهي البلوك تشين.

 في مجال التجارة الإلكترونية. تطبيقاتها 3

نظرا للنمو المتسارع للمعاملات التجارية الإلكترونية اقتضت ضرورة استحداث تقنيات   
وأنظمة تستطيع تحمل الضغط الكبير لكثرة البيانات التي تنتج عن المبادلات التجارية، وهذا ما 

                                                           
  .902-909ص ص صفار محمد، شرشم محمد، مرجع سابق، -1
 .902-978ص  ص، مرجع سابقعبد الكامل بالحبيب،  محمد، قدوري-2
، المجلد الإنسانية والثقافيةمجلة الشرق الأوسط للعلوم مرزوق أمال، "تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الاقتصادية"، -3

 .097-090ص  ص ،2229، معهد منار الشرق للدراسات والنشر، الأردن، 27، العدد 29
 .097المرجع نفسه، ص -4
  .890براهيم، مرجع سابق، ص  تتة خالد، بوزيدي سعاد، بن داود-5
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بين كل من  وتسهل التعاملالتي تدعم منصات التجارة الإلكترونية  ،تتيحه تقنية البلوك تشين
هلكين والمحترفين سواء كانوا أشخاص طبيعية أو شركات تجارية، فتسهل عملية تبادل المست

المعلومات واقتناء المنتوجات وتأمين طرق الدفع، إضافة إلى حفظها وتخزينها لكل البيانات 
  1.الخاصة بالعملاء والمبادلات التي تم إجراءها، بشكل منظم وبكفاءة عالية

ة بدأ الشفافية فكل السجلات الموجودة في الشبكة تكون متاحتعمل تقنية البلوك تشين بم
مما يسهل على الأشخاص عملية اتخاذ  ،للجميع، ويمكن الطلاع عليها والتحقق من صحتها

لتي وهذا ما يخفف عمليات الاحتيال ا ،القرار أثناء الشراء، فيمكنهم التحقق والتأكد من الإعلانات
ما يتم تدوينه من معلومات وبيانات داخل سلاسلها محصن  فكل 2،يتعرض لها المستهلكين خاصة

وثابت لا يمكن محوه أو تغييره أو تحريفه مما يوفر الأمن والمصداقية في المعاملات التي تتم 
 3عبرها.

لكن برغم من كل هذه المزايا لكنها تعد تحديا خاصة للتشريعات دول العالم الثالث،  
طلب على المشرع احداث تغيير جذري في المنظومة القانونية فالاعتماد عليها في المعاملات يت

تقنية تتميز بالتعقيد ومرتبطة بتكنولوجيا خاصة وأنها  4والإجراءات وهذا يتطلب سنوات عديدة،
العملات الرقمية الأمر الذي زادها تعقيدا، وكونها نظام ينمو بشكل ضخم يضم عدد كبير من 

كة أنترنت قوية لكي تحقق مزاياها، وهو الأمر الذي لا يمكن وهذا ما يستلزم لها شبالمستخدمين 
للدول العالم الثالث تحقيقه لذلك يصعب تصور تحويل مجال المعاملات الإلكترونية إلى هذه 

 5التقنية التي تزال غامضة بالنسبة للكثير من المجتمعات.

 المطلب الثاني
 العقود الذكية

، ياةثير على مختلف جوانب الحأالتمن انعكاسات استخدام تقنيات التكنولوجية الحديثة 
وهو  ةالذكيظهرت العقود  الإلكترونية،العقود فبعد ظهور  لعقود،اخاصة في مجال المعاملات و 

توجها حديثا يعد فوالتي تعد قفزة نوعية في كيفية إبرام العقود وتنفيذها،  آخر نوع مستجد حاليا،

                                                           
  .977محمد قدوري، عبد الكامل بالحبيب، مرجع سابق، ص -1
  .082صة المهدي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص بن حليمة فيصل، بر-2
 .802بن علي صليحة، مرجع سابق، ص -3
ية مجلة العلوم القانونبوالنح ريمة، موكة عبد الكريم، "تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها في التجارة الخارجية"، -4

  .9222، ص 2222الجلفة،  ،السياسية، جامعة زيان عاشور، كلية الحقوق والعلوم 22، العدد 20، المجلد والاجتماعية
 .080بن حليمة قدوري، برصة المهدي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص-5
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لكن ي، ومواكبة تسارع العصر الحال المعاملات لتعزيزي الثقة والشفافية بين أطرافهاة حو رقمنن
 ا.ههذه العقود لا تزال غير منتشرة في كل دول العالم، مما يثير الكثير من الغموض حول

المقصود بها )الفرع الأول(، بعدها تبسيط آلية إبرام  لذلك سوف يتم التطرق إلى تحديد
تي تواجهها التحديات ال، إضافة إلى إبراز مختلف العقود وكيفية انعقادها في البيئة الرقميةهذه 

 )الفرع الثاني(.وتفرزها هذه العقود 

 الفرع الأول

 المقصود بالعقود الذكية

نظرا إلى أن العقود الذكية من النتائج التي أفرزتها الثورة المعلوماتية، فهي عقود مستحدثة 
والتي لا تزال غامضة لدى العديد من المجتمعات، إذ أنها تعتمد على مصطلحات وبروتوكولات 
وآليات لم يسبق للكثيرين التعرف عليها، ويكاد يقتصر نطاق فهمها على علماء الحاسوب 

ي الأخرى من هيات، خاصة وأن العمود الفقري لهذه العقود هي تقنية البلوك تشين والتي والبرمج
سب فاختلفت التسميات والتعريفات التي تم منحها لهذه العقود كل ح، مستجدات التكنولوجيا الحديثة

ا هنظرته وفهمه لها )أولا(، مع توضيح الخصائص التي تنفرد بها هذه العقود والتي تميزها عن غير 
  من العقود الأخرى )ثانيا(.

 أولا: تعريف العقود الذكية

هي من التقنيات المثيرة للاهتمام في عصرنا  Smart Contractsأو العقود الذكية  
الحالي حيث تعددت مفاهيمها وتشبعت مصطلحاتها، فتسمى عقود رقمية، وعقود سلسلة الكتل، 

 1عليها العقود المشفرة.عقود ذاتية التنفيذ، عقود آلية، كما أصطلح 

في مجلة  همقال نشر وذلك في "  Nick Szabo نيك زابو "ذا المفهوم هوهمن طرح أول و 
Extrop:The journal of Transhumanist  العقد الذكي في هذا  ، أين عرف5669سنة

 ت التي تنفذبروتوكولامجموعة من الوعود المحددة في شكل رقمي، بما في ذلك ال المنشور "
، من طرف 1451غير أن العقد الذكي لم يطبق في الواقع إلا منذ سنة  .2"خلالها الوعود من

                                                           
، كلية 08، الإصدار الأول، العدد مجلة كلية الشريعة والقانونأحمد عثمان الكوح، "ماهية العقود الذكية"، بدر محمد -1

  .9028، ص 2220الحقوق، جامعة الأزهر، مصر، 
2-REZA Moradinejad, «Le contrat intelligent, nouveau vecteur de confiance dans les 
relations contractuelles: réalité ou rêve ?», Les Cahiers de droit, Vol 02, N° 20, Faculté de 
droit, Université Laval, Canada, 2222, p 028. 
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وهي منصة  ،Ethereum بعد أن أسس قاعدة بيانات الإثيريوم Vitalik Buterinفيتاليك بوتيرين 
نت لامركزي لا يسيطر عليه أي كيان أو جهة، ومن خلالها يتم رابرمجية تهدف إلى العمل كأنت

ادماج أول  استخدمها في العقود الذكية عن طريق تخزين شفراتها في سلسلة الكتل، وتمتنظيم 
 1.عقد ذكي مكتمل الأركان وقابل للتنفيذ

بطريقة لامركزية على سلسلة الكتل )البلوك برامج تنفذ " على أنها تعرف العقود الذكية  
 2".تشين(، تفعل وظائفها عند استيفاء شروط محددة مسبقا

برنامج من برامج الحاسب الآلي مكون من مجموعة من الأكواد، " أيضا  ةعرفكما  
والتي تمثل الشروط والتفاصيل التي يتم كتابتها بالاتفاق بين شخصين، أو أكثر من الأطراف 
 المشاركة في العقد، وفي حال استيفاء الشرط المكتوبة في العقد، يتم تشغيل هذا البرنامج،

 3".ى المنصات الإلكترونية وتنفيذه باستخدام إحد

التزامات تأخذ شكلا رقميا يأخذها كل طرف على وفي تعريف مبسط أكثر قيل بأنه "  
عاتقه دون وجود وسطاء بينهما، حيث يراقب العقد الذكي كامل الالتزامات كما يتحكم في 
التدفقات المالية المناسبة، وهنا لا توجد الحاجة لوجود وسيط أو طرف ثالث لاشتمال الكود 

 4".المشفر على كل الشروط، فهي تعمل بصورة آلية 

باستثناء  ،ا من الناحية التشريعية فلا يوجد أي تنظيم قانوني دولي وداخلي لهذه العقودأم 
التشريع الأمريكي كونها من الدول الأولى المستخدمة للعقد الذكي، ويتجسد ذلك من خلال إصداره 

بعد  1459تشريعات تنظم العقود والمعاملات الذكية، والتي تتم عبر سلسلة الكتل، وذلك سنة 
ستخدم برنامج حاسوبي تفاعلي، يصلاحات التشريعية التي تم إجرائها، حيث عرفه كما يلي " الإ

 5".في أتمتة المعاملات، وينفذ على سجل حسابات لا مركزي موزع ومشترك ومستنسخ 

                                                           
، 20المجلد  ،مجلة البحوث القانونية والاقتصادية، "فكرة العقود الذكية كأحد أهم تطبيقات البلوك تشين"، سعاد مجاجي -1

 .702، ص 2220 الأغواط، ، المركز الجامعي أفلو،29العدد 
2-BENAMIN Jean, PRIMAVERA De Filippi, « Les Smart Contracts, les nouveaux contrats 
augmentés ? », La revue de Conseils et Entreprises, N°20,2299,p22, https://hal.science/hal-
29000909/document. 

، يةمجلة العلوم القانونية والاجتماعوالتحديات القانونية"، "العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية  جقريف الزهرة،-3

  .900، ص 2220، جامعة زيان عاشور، الجلفة، 29، العدد 99المجلد 
في  مجلة البحوثلعقد التقليدي، حقيقة أم مجرد افتراض؟"، اإدماج العقود الذكية في منظومة "محمد بوزيدي شيطر، -4

، 2، مخبر تطبيقات التكنولوجيا الحديثة على القانون، جامعة سطيف 22، العدد 20، المجلد العقود وقانون الاعمال

  .900، ص 2222، سطيف
  .907مرجع سابق، ص ، العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، الزهرة قريفج-5

https://hal.science/hal-01676878/document
https://hal.science/hal-01676878/document
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من خلال مجمل هذه التعاريف يفهم أن العقد الذكي هو عقد يجمع بين طرفين أو أكثر،  
لتي تم تحديدها بمجرد أن تتحقق الشرط ا ،وتلقائي ثم تنفذ بنوده بشكل آلي يمكن برمجته إلكترونيا

نود وشروط أي يتم وضع بمسبقا، وهي عقود يتم برمجتها على منصة رقمية كمنصة لبلوك تشين، 
العقد التي تم تحديدها مسبقا في كتل منصة البلوك تشين، ويبدأ العقد العمل بشكل أوتوماتيكي 

وسيط، وتكون كل المبادلات محفوظة ومسجلة على المنصة بطريقة مشفرة دون تدخل أي طرف 
 1وآمنة ومتاحة للجميع.

 خصائص العقود الذكيةثانيا:  

خصائص كونه يتمتع ب، عن غيره من العقود التقليدية والإلكترونيةيتميز العقد الذكي  
يعة إلكترونية، يتميز بطبكما ، فريدة، فهو يعتمد على تقنية البلوك تشين التي هي أساس ظهوره

مان بمجرد تحقق الشروط المتفقة عليها، ما يجعله يتمتع بخاصية الشفافية والأ إضافة أنه ينفذ ذاتيا
 يلي:كما  في التعاقد، وسوف يتم التطرق إليها

 وك تشينلارتباط العقود الذكية بتقنية الب. 1

يرتبط العقد الذكي بتقنية البلوك تشين ارتباطا وثيقا، فالعقود الذكية ليست إلا واحدة من  
ية ، كما هو الحال بنسبة لتطبيق العملات الرقمية، فقد ساهمت تقنلهذه التقنيةعديدة التطبيقات ال

ضافة إلى لإيتحمل العقد وأطرافه، با يالبلوك تشين في اكتمال العقد الذكي، كونه وفر الدعامة الت
املة العقدية، ومن ثم نشرها على المنصة ليطلع عليها جميع التوقيع الرقمي وتشفير كافة المع

المشتركين، وتكمن الفائدة من ادماج العقد الذكي في منصة البلوك تشين، في تتمة بعض مراحل 
دا على معتمدي منصة البلوك تشين دور الغير المؤتمن، ؤ العقد خاصة مرحلة تنفيذه، حيث ت

على تقنية البلوك تشين بمنتهى الدقة حيث يتم إتمام  فالعقد يبرم  2أسلوب التنفيذ الآلي للعقد،
جميع خطوات التعاقد بسرعة مضبوطة بالإضافة لتوثيقها ما يحفظ حقوق الطرفين، ومنه ينفذ 

 3العقد آليا حسب ما تمت برمجته على الكمبيوتر.

                                                           
مجلة نموذجا("،  Blossom Financeالذكية )منصة بوزيد سارة، "تطبيقات العقود الذكية في إصدار الصكوك -1

، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة 29، العدد 20، المجلد الأصيل للبحوث الاقتصادية والإدارية

 . 020، ص 2222عباس لغرور، خنشلة، 
 .700-702ص ص ، مرجع سابق، سعاد مجاجي-2
 .028ليحة، مرجع سابق، ص بن علي ص-3
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 عقود ذات طبيعة إلكترونية. 2

حداث لبس في مصطلح العقود الذكية والعقود الإلكترونية، إدي هذه الخاصية إلى ؤ قد ت 
لا في ولا يمكن تصور وجود كليهما إ ،لكن هنالك فرق بينهما رغم اعتماد كلاهما على التكنولوجيا

لكن العقود الإلكترونية هي عقود تقليدية لكن تبرم عبر وسائط إلكترونية،  1الشكل الإلكتروني فقط،
الحواسب، الهواتف، البريد الإلكتروني، فهنالك على سبيل المثال عقد البيع التقليدي وهنالك عقد 
بيع إلكتروني، كما أن هذه العقود تتطلب توافق وتبادل الإيجاب والقبول بين الأطراف في مجل 

 ي، كما أنها عقود تخضع في تنظيمها للقواعد القانونية التقليدية، وتنفذ بالتدخل المباشرعقد افتراض
 2.للأطراف

عتمادها على التكنولوجيا لكن نشأتها وتنفيذها يكون بطريقة آلية الكن العقود الذاتية رغم  
، ولا فعتماد على برمجيات وخوارزميات مبرمجة لذلك الغرض دون تدخل الأطراوتلقائية، بالا

دراجها ضمن سلاسل الكتل في منصة البلوك تشين، إذفها بمجرد حيمكن تعديل هذه العقود أو 
 3عكس العقود الإلكترونية التي يمكن فيها ما سبق.

 عقود ذاتية التنفيذ. 3

تعد هذه الميزة من بين أهم الميزات التي يتمتع بها العقد الذكي، والتي تجعلها مختلفة عن  
العقود الأخرى، سواء التقليدية منها أو الإلكترونية، فهي عقود مبنية على خوارزميات معقدة تعمل 

رتبط كي مأو جهة مركزية، فالعقد الذبشكل تلقائي، فتنفذ بشكل أوتوماتيكي دون تدخل أي شخص 
تفاق عليه سابقا بين أطرافه، بعدها يتم إدخالها في منصة رقمية مدعمة بعقد تم إنشاءه والا

 4ببرمجيات التنفيذ الآلي والذاتي.

فهي عقود تنفذ ديناميكيات لا تحتاج إلى وسيط، كما أن أطراف العقد ليس لهم وجود  
ى تعليمات وتحويله إلتم برمجته بين الأطراف ي فعلي في مجلس العقد، لأن ما تم الاتفاق عليه

                                                           
  .702مرجع سابق، ص العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، جقريف الزهرة، -1
مجلة ة نقدية("، يالعقود الذكية وتوثيق المعاملات القانونية عبر تقنية البلوك تشين )دراسة تحليل"محمد عبد الله الشيخ، -2

بالجلفة،  ،، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مزيان عاشور29العدد ، 99، المجلد العلوم القانونية والإجتماعية

  .707، ص 2220
  .707، ص سابقمرجع محمد عبد الله الشيخ،  -3
  .700مرجع سابق، ص العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، جقريف الزهرة، -4
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وهذا ما لا يمكن  1بعدها ينفذ آليا، ضمه إلى منظومة البلوك تشينلكي يتم بلغة رقمية برمجية، 
تصوره في العقود التقليدية أو الإلكترونية فمن غير الممكن تنفيذها تلقائيا، لأنها تمر بمراحل 

 2أساسية قبل إبرامها وتنفيذها.

 ن في التعاقدالشفافية والأما .4

إبرام العقود الذكية تساهم في تعزيز الشفافية والأمان في العمليات التعاقدية، وكذلك في  
تنفيذ الأطراف لجميع الالتزامات، وهذا ما تعكسه تقنية البلوك تشين التي تدعم تنفيذ مثل هذه 

د وشروط وصول بنو العقود، فتوفر حفض المعلومات المتعلقة بالمعاملات التعاقدية، كما تضمن 
العقد إلى أصحابها بطريقة سريعة وموثوقة ومشفرة، بحيث لا يمكن اختراقها أو التلاعب بها أو 

 3تشويهها.

التي و فالعقود الذكية تتم بين طرفيا وفق نظام آمن مدعم بمفاتيح التشفير العام والخاص،  
دمين عبر يسمح لجميع المستخ يتم التأكد من صحتها بعدها يتم ربطها مع باقي كتل السلسلة، ما

 4المنصة من الاطلاع عليها ومن ثم استحالة تزويرها.

 الفرع الثاني

 ةالذكي ودالتعاقد عن طريق العق

من نتائج التطور التكنولوجي في مجال المعاملات والذي يهدف العقد الذكي  باعتبار أن 
ى حدث العقود التي عرفها العالم إلبين الأطراف، إذ أنه من أ ملإلى تسريع وتأمين إجراءات التعا

لذلك يعد مفهوما دخيلا على مجال العقود سواء التقليدية أو الإلكترونية، خاصة وأنه  غاية اليوم،
فغياب قواعد  ،يعتمد على تقنية رقمية عالية المستوى في مجال المبادلات وهي تقنية البلوك تشين

توجب ضرورة تحديد المراحل التي يمر فيها هذا إبرام هذا العقد في منظومة القواعد العامة اس
 ثانيا(.) العقد إلى غاية تنفيذه )أولا(، مع إبراز التحديات أو المشاكل التي يفرزها هذا العقد

                                                           
  .9009سابق، ص محمد بدر أحمد عثمان الكوح، مرجع -1
  .700مرجع سابق، ص العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، جقريف الزهرة، -2
لمجلد ، امجلة الجامعة العراقيةلقانونية للعقد الذكي"، ا"الطبيعة  رضا حسين كندمكار، هشام خضير حسن السعدي،-3

  .920، ص 2220ة، العراق، ، كلية الحقوق، الجامعة العراقي27، العدد 02
  .700مرجع سابق، ص العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، جقريف الزهرة، -4
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 أولا: مراحل إنشاء العقد الذكي

العقد الذكي يختلف عن العقود الأخرى، فهو لا يعتمد فقط على وسائط إلكترونية بل أكثر  
قنية سلسلة تيقوم على من ذلك، فإنه يعتمد على اللغة الرقمية والبرمجية وليس التقليدية، كونه 

 الكتل، والتي تمنحه العديد من الخصائص أهمها التنفيذ الذاتي أو التلقائي دون تدخل أي جهة،
 والتي تم حصرها في ثلاثة مراحل أساسية وهذا ما يجعل التطرق لمراحل تكوين العقد أمرا مهما

 نتعرض إليها فيما يلي:

 مرحلة وضع الشروط وبرمجتها. 1

بالعديد من المراحل أسبقها هي مرحلة التفاوض، وهي مهمة جدا من الذكي يمر العقد   
التي وضع الشروط اللازمة له، و و أجل استكمال باقي المراحل، يتم خلال هذه المرحلة تكوين العقد 

فتعد مرحلة اختيار البنود خطوة دقيقة ومهمة في العقود   1الاتفاق، الةتكون ملزمة للطرفين في ح
لعقود التقليدية، فلكي يتم تنفيذ العقد يجب أن يوافق أطرافه على كافة الشرط الذكية مثله مثل ا
  2.التعاقدية والاتفاقية

بمجرد الانتهاء من مرحلة صياغة الشروط يتم مباشرة ادراجها داخل منصة رقمية وتحويلها  
رمجة البإلى كود برمجي، من خلاله يتم إعادة صياغة العقد من لغته الطبيعية إلى أحد لغات 

ن كانت  3الخاصة بالعقود الذكية، لكي تتهيأ لتنفيذها بمجرد تحققها لاحقا، فالعقود الذكية حتى وا 
تتشابه مع العقود التقليدية والإلكترونية في مرحلة وضع الشروط، لكنها لا تكتب بلغة تقليدية، 

نها من المشفرة، لأية المستوى، باستخدام خوارزميات الكمبيوتر الإنما تكتب بلغات البرمجة ع
 4العقود التي تكون في البيئة الرقمية ولا يمكن تصور تنفيذها خارجها.

 

 

                                                           
المجلد  ،المجلة الدولية للبحوث القانونية والسياسيةحمصي ميلود، مونة مقلاتي، العقود الذكية كآلية للتعاقد عن بعد"، -1

  .908، ص 2222، الجزائر، 9807ماي  9اسات القانونية والبيئية، جامعة ، مخبر الدر22، العدد 20
رحموني صافية، عثماني مرابط حبيب، "دور العقود الذكية القائمة على تقنية البلوك تشين في تحويل البنية القانونية -2

 .700، ص 2220جامعة الجلفة، الجزائر،  ،29، العدد 22المجلد ، دراسات اقتصاديةمجلة للعقود التجارية، 
  .700نفسه، ص  المرجع-3
  .9002محمد بدر أحمد عثمان، مرجع سابق، ص -4
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 مرحلة نشر العقد على منصة البلوك تشين. 2

يرتبط العقد الذكي ارتباطا وثيقا بتقنية البلوك تشين، فهي بمثابة الدعامة التي تحمله،  
العديد من تطبيقات هذه التقنية، فهي المنصة برغم من أن العقود الذكية ليست إلا واحدة من 

وح يمكن من سجل رقمي موزع ومفت تعتبرالرقمية التي من خلالها يتم إبرام هذه العقود وتنفيذها، ف
خلاله نقل الملكيات والمبادلات المالية، دون أن يكون هنالك وسيط لإتمام هذه المعاملات، أي 

هي تتيح لكل ، فبين الأفراد عالميا قاعدة بيانات موزعةتنفذ العقود بشكل سريع وآمن، فهي أكثر 
 1مستخدمي الشبكة الاطلاع على العقود المدمجة فيها، في أي زمان ومكان.

فبعد إعادة برمجة محتوى العقد الذكي يتم نشره على منصة البلوك تشين، ويتم المصادقة  
ك العقد يتم حفض بيانات ذل عليه والتأكد من صحته عن طريق المستخدمين في السلسة، بعدها

فهذه التقنية تعمل على المحافظة على العقود الذكية من كل  2في ذاكرتها عن طريق تشفيره،
أشكال التلاعب أو التحريف، كما تساهم في حفظ مضمون سجل المعاملة الذكية، فأي إضافة 

ذه العقود تشين تجعل من هإلى إعلام الغير بذلك لأن تقنية البلوك أو سحب أو تعديل للعقد يؤدي 
 3متاحة للجميع.

 مرحلة التنفيذ التلقائي للعقد الذكي. 3

دراجه ضمن منصة سلسلة الكتل، يصب   العقد  حعند تحويل شروط العقد إلى كود برمجي وا 
الذكي قابلا للتنفيذ بشكل تلقائي وآلي، وهذه هي أهم ميزة للعقود الذكية والتي تجعلها مختلقة عن 

فتنفذ دون تدخل أي عنصر بشري كوسيط في المعاملة، فهي لا تحتاج إلى محامي أو غيرها، 
فكونها عقود أساسها مبني على تقنية البلوك تشين والتي تعتبر تقنية تعتمد على  4موثق ...،

دخل طرف أطرافها دون ت ىاللامركزية، فالمعاملات التي تتم بوجبها هي الأخرى تقتصر فقط عل
 5فكرة التنفيذ الذاتي تتحقق. ثالث، فهي جعلت

                                                           
  .700مجاجي سعاد، مرجع سابق، ص -1
  .700رحموني صافية، عثماني مرابط حبيب، مرجع سابق، ص -2
  .979حمصي ميلود، مونة مقلاتي، مرجع سابق، -3
 .700عثماني مرابط حبيب، مرجع سابق، ص رحموني صافية،  -4
  .700رجع نفسه، ص الم-5
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كما أن تسجيل العقد الذكي في منصة البلوك تشين يجعل أطرافه ملزمان به، فلا يمكن  
والمساس بالشروط التي تم تشفيرها سابقا، ما لم يحصلا على التراجع عنه، أو إجراء تعديلات 

  1موافقة جميع الأعضاء المشاركين في المنصة.

 تفرزها العقود الذكية ثانيا: الإشكالات التي

لا أنه يواجه ، إبتوفير السرعة والدقة برغم ما يحقق العقد الذكي من تسهيلات في التعاقد 
المتمثلة  ،نظرا لما يحتويه من جانب تقني يتعارض مع القواعد القانونية، العديد من الإشكالات

رف إشكالات تفسير العقد من طفي صعوبة التحقق من أهلية الأطراف المتعاقدة، بالإضافة إلى 
القضاة كون العقود الذكية تعتمد على لغة برمجية معقدة، كما تطرح نظرية الظروف الطارئة 

 تحديا هي الأخرى كون العقد الذكي ينفذ تلقائيا دون مراعات التغيرات التي تحدث.

 العقود الذكيةفي  هليةالأ. 1

وتحمل الالتزامات، ومباشرة التصرفات الأهلية هي صلاحية الشخص لاكتساب الحقوق  
القانونية التي يكون من شأنها أن ترتب له هذه الأمور، فالقواعد العامة تشترط لانعقاد والصحة 

غير أن التحقق من الأهلية في العقود الذكية أمر صعب،  ،العقد صدور الإرادة من ذي أهلية
فأي شخص يمكن له  2،الأهلية القانونية نشاء علاقة تعاقدية يكون أحد أطرافها دونلإمكانية إ

ن التأكد تمكن مالتي فتح حساب من غير أن تكون لديه الأهلية الكاملة، بسبب غياب الإجراءات 
دون  ،3كون هذه الأخيرة يكون اثباتها في العقد الذكي من خلال المفتاح المشفرة ،من الأهلية
نسبة للعقود الذكية التي تكون عبر الب ترخيص من الجهات الحكومية،على لحصول لالحاجة 

 4.مما يؤدي إلى عدم إمكانية التعرف على المستخدم المتعاقد منصات البلوك تشين العامة

ل إبطال يمكن للطرف المقاب هأنيرى بعض الفقه لمواجهة هذه المشاكل المتعلقة بالأهلية  
آخر وهنالك جانب  5نقل أي أموال أخرى من الناحية القانونية على أساس قواعد الإثراء بلا سبب،

                                                           
  .700مرجع سابق، ص العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، جقريف الزهرة، -1

 .700رجع نفسه، ص الم2 -

 .900هشام خضير حسن السعدي، رضا حسين كندمكار، مرجع سابق، 3 -
 .700مرجع سابق، ص  ،ةالعقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانوني قريف الزهرة،ج-4
مجلة العلوم "، (دراسة تحليلية)عبد الرزاق وهبه سيد أحمد محمد، "مفهوم العقد الذكي من منظور القانون المدني: -5

، كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالغاط، جامعة المجمعة، المملكة 29، العدد 27، المجلد الاقتصادية والإدارية والقانونية

 .82، ص 2229العربية السعودية، 
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من الفقه من ذهب لحل هذا الإشكال عن طريق التوسع من نظرية الوضع الظاهر من أجل 
لوب هنا لوب فمن المطحماية المتعاقد حسن النية، فكونه تمكن من تنفيذ شروط العقد كما هو مط

ن تتوفر فيه الأهلية الكاملة لهذا المتعاقد، وبالتالي يتحمل الولي ما يصدر عن القاصر أو عديم أ
اعتبار ى علأقر الأخر من الفقه  بعضالأهلية القانونية المسؤولية في حالة وقوع الضرر، أما ال
تعاقدين مع اعدة البيانات لهوية المربط قأن العقود الذكية تعتمد على تقنية البلوك تشين، فيمكن 

 1. أو لا يثبت توفر الأهلية القانونية للمتعاقدين اثبات الحالة المدنية لهم، ممإ

أما بخصوص حالة إبرام العقود الذكية عبر منصة البلوك تشين الخاصة فلا وجود لهذه  
إدارته ومراقبته إلى جهات مركزية تتولى مهمة التحقق من هوية  ه يخضع فيكونالإشكالات، 

تقوم بمنح الترخيص والإذن لهم للدخول إلى المنصة وامتلاك حساب، ثم  ،جميع المستخدمين فيها
 2هور المستخدمين لبعضهم البعض بصورة رموز مشفرة.ظويكون 

 لقاهرةعدم استجابة العقد الذكي لنظرية الظروف الطارئة والقوة ا. 2

 إذا طرأ ظرف وفقا للقواعد العامة التي تنظم نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة، 
عادة لإ استثنائي أو طارئ جعل من تنفيذ الالتزام مرهقا لا مستحيلا، فإنه جاز للقاضي التدخل

لى ع النظريةهذه تطبيق  يصعب الواقعية غير أنه من الناحية3الالتزام المرهق إلى الحد المعقول،
لى هذه بات، فإن العقود الذكية المثبتة عثالعقود الذكية، فمن خصائص تقنية البلوك تشين هو ال
تتميز بطبيعة الآلية التلقائية في ها نأذلك  4الشبكة لا يمكن تعديلها بنفس طريقة العقد التقليدي،

التي  ةالعامة الاستثنائيالتنفيذ، وعدم إمكانية تعديل بنودها في حالة تحقق حالات الظروف 
تستدعي وفق القواعد العامة تعديل شروط العقد أو إيقاف تنفيذها، لأن العقد عبارة عن رموز 

مه لا يعلم الكمبيوتر الذي يدعمشفرة وينفذ ذاتيا دون اللجوء إلى القضاء، بالإضافة أن بروتوكول 
  5.بمفهوم الظروف الطارئة والقوة القاهرة

                                                           
 .900مرجع سابق، رضا حسين كندماكار، هشام خضير حسن السعدي، -1
  .709ابق، ص مرجع سالعقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، ، جقريف الزهرة-2
المتضمن القانون المدني "غير أنه إذا طرأت حوادث استثنائية  97-07من القانون رقم  22الفقرة  920تنص المادة -3

عامة لم يكن في الوسع توقعها وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلا، صار مرهقا 
للقاضي تبعا للظروف وبعد مراعاة لمصلحة الطرفين أن يرد الالتزام المرهق  للمدين بحيث يهدده بخسارة فادحة جاز

 إلى الحد المعقول، ويقع باطلا كل اتفاق على خلاف ذلك".
 .80عبد الرزاق وهبه سيد أحمد محمد، مرجع سابق، -4
 .772ص  مرجع سابق،العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية، ، جقريف الزهرة-5
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زالته من شبكة البلوك تشين تكون عن طريق إضافة دالة التدمير الذاتي فالطريق الوحيد لإ
ذا كان البعض يقترح أن يتم تعديل العقد الذكي لتصحيح  في تعليمات البرمجة الخاصة به، وا 
الأخصاء نتيجة لتغير الظروف عن طريق عكس الاتفاق من خلال اتفاق جديد يحل محله تماما 

 1الدخول فيه لا يمكن إلغائه لأنه ثابت.كون غير ممكن  مما يلغي أثاره، غير أن هذا

 إشكالية تفسير العقد الذكي. 3

يقصد بتفسير العقد تحديد ما انصرفت إليه الإرادة المشتركة الحقيقية للمتعاقدين، فهو  
وتتمثل الإشكالية التي يطرحها العقد  2يهدف إلى رفع الغموض واللبس الذي تحتويه عبارات العقد،

وجود نزاع، وتم عرضه على المحاكم للفصل فيه، فإنه يكون الذكي هو إمكانية تفسيره في حالة 
في شكل أكواد ورموز مشفرة، والتي ستكون من المحتمل غير مفهومة للمحامي أو القاضي ذو 

إن ف لبرمجة بدلا من اللغة العادية،فالعقد الذكي يستخدم لغة ا، الخبرة البسيطة في هذا المجال
  3.من الصعب فهم الأجزاء المخفيةلأنه الأمر يتطلب أشخاص ذو قدرة فائقة على الفهم، 

ما يجعل المحكمة تستعين بالمبرمجين كخبراء لها، من أجل فك شفرة العقد الذكي والقيام 
عقد تكمن في حل شفرة الآخر كون أن مهمة الخبير  ما يطرح كذلك إشكال ،بترجمته الموضوعية

 سير العقد، كون هذه الأخيرة مهمة القاضي وليسفوترجمته المصطلحات التقنية، وليس مهمة ت
الخبير، فبرغم من كون العقد الذكي متاح أمام الجميع على منصة البلوك تشين، إلا أن الأمية 

ة تفسير العقد مام إمكانيأيمثل عائقا  ر،التقنية أي الجهل بقراءة واستيعاب لغة البرمجيات والتفسي
لذلك هنالك من الفقه من يرى أنه لا مجال للحديث عن مسألة تفسير هذه اللغة، كونها ، الذكي

 4.عبارة عن خوارزميات قابلة لتنفيذ من طرف أي جهاز كمبيوتر يعمل بشكل الصحيح

 

 

                                                           
 .80عبد الرزاق وهبة سيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص -1
مجلة الحوار  "تفسير عبارات العقد على ضوء رقابة المحكمة العليا"،بوزيد عدنان، نضيرة قماري بن ددوش، -2

ص ، 2222، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، سيدي بلعباس، 20، العدد 99، المجلدالمتوسطي

009. 
 .82-89عبد الرزاق وهبه سيد أحمد محمد، مرجع سابق، ص ص -3
 .708مرجع سابق، ص  العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونية،الزهرة،  جقريف-4
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تيجة نلتعاقد لنمط جديد ك يتضح لنا من خلال هذه الدراسة أن ظهور العقد الإلكتروني
ي غالب فكونه يقوم ، يتوازن العقدالحدث اختلال في ضمانات أ لم يكن عابرا، بللثورة الرقمية 

على علاقة غير متكافئة، يكون فيها المورد الإلكتروني في مركز قوة مقارنة بالمستهلك الأحيان 
ول كبير ح يكان المشرع أمام تحد ،الإلكتروني، ولمواجهة هذا الاختلال في المراكز القانونية

ضبط تعسفه، و كيفية حماية المستهلك الإلكتروني، وضع المورد الإلكتروني تحت رقابته وسيطرته 
ماية حمنصوص عليها سابقا في القوانين لعن طريق بلورة الضوابط والآليات اإلا  لم يكن ذلكو 

 العقود الإلكترونية. خصوصية تماشى مع ي بما ،المستهلك

أهم هذه الضمانات، التي توفر حماية للمستهلك  بالإعلام وحق العدولالالتزام حيث يمثل 
تقديم كافة المعلومات وأوصاف السلع أو الخدمات، بشكل واضح بالإلكتروني، بداية بإلزام المورد 

ودقيق لا غموض فيها، إلى جانب تمكين المستهلك من العدول عن العقد دون أن يكون ملزم 
ن غير أن التطور المتسارع للتكنولوجيا جعل م، جة تفعيله لهذا الحقأي أعباء مالية نتيبتحمل 

من تأمين  ،العقد الإلكترونيالتحديات الجديدة المرتبطة بالضمانات التقليدية غير كافية لمواجهة 
ساهم في ظهور ضمانات حديثة تهدف لإعادة الأمر الذي  المعاملات وحماية البيانات الشخصية،

 حماية المستهلك الإلكتروني.لروني، من خلال تعزيز آليات توازن العقد الإلكت

الأطراف ة كد من هويأالت وسيلة تتيح التوقيع الإلكترونيجعل المشرع الجزائري من حيث 
ضفاء الحجية القانونية على التصرفات الإلكترونية، كما يعتبر التشفير آلية فعالة في  المتعاقدة وا 

ة نوعية بينما تعتبر تقنية البلوك تشين نقلمن التلاعب والاختراق، حماية البيانات وكذا المعاملات 
مكن تأين في ظهور العقود الذكية، بدورها في مجال أمن المعاملات الإلكترونية، التي ساهت 

  من تنفيذ العقود بطريقة تلقائية دون التدخل البشري، مما يجعلها غير قابلة لتعديل أو الاختراق.

 نتطرق لعرض أهم النتائج المتوصل إليها في هذه الدراسة: انطلاق لما تقدم، 

نتشار الهائل للعقود الإلكترونية، أدى إلى اختلال في المراكز القانونية، نتيجة التعسف المتزايد الا-
  للموردين الإلكترونيين واستغلال مركزهم القوي في العلاقة التعاقدية.

ضمانات التقليدية التي أعاد المشرع تكييفها لتتماشى يعد الالتزام بالإعلام وحق العدول من ال-
 .قمير إعادة توازن العقد الإلكتروني، وحماية المستهلك المع خصوصية العقد الإلكتروني، بهدف 
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اية مما أدى إلى عدم كفأساليب تحايل جديدة نتيجة التطور الحاصل في العالم الرقمي،  ظهور-
  تها وحماية المستهلك الإلكتروني.لمواجهالسابقة الضمانات التقليدية 

اعتبار التوقيع الإلكتروني والتشفير من الضمانات الحديثة، التي اعترف بها المشرع الجزائري -
 .عن طريق حماية الهوية الرقمية للمتعاقدين وشفافية العقود الإلكترونيةلتعزيز أمن 

العامة المتعلقة بالتوقيع والتصديق الذي يحدد القواعد  40-51إلغاء المشرع الجزائري قانون -
صدار القانون  الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بخدمات الثقة للمعاملات  41-19الإلكتروني، وا 

 الإلكترونية وبالتعريف الإلكتروني.

ن بعد، عواجراء المبادلات اعتماد تقنية البلوك تشين كوسيلة مستحدثة في ابرام المعاملات -
 ز الثقة والأمان بفضل خاصية اللامركزية التي تقوم عليها.ساهمت في تعزي

لقائيا ذكية كآلية تقنية تساهم في ابرام العقود تمساهمة تقنية البلوك تشين في ظهور العقود ال-
ت وحفض مضامين المعاملا دون التدخل البشري، مما يقلل من النزاعات الناتجة عن عدم التنفيذ

 .من أي تعديل أو تشويه

ومة في المنظ من المشرع الجزائري أن يسعى لإدخال هذه التوصيات نرجووفي الختام   
 المتمثلة فيما يلي:و  التشريعية

ف موادا ويضي المشرع الوطني أن يعيد النظر في القواعد المنظمة للتجارة الإلكترونية،على -
، 41-59القانون ة وواضحة تنضم كل من الالتزام بالإعلام، والحق في العدول، فمواد لمفص

جاءت محدودة فيما يخص الإعلام بالرغم من أنه آلية ضرورية جدا لتحقيق التكافؤ بين المورد 
كما يجب  ،فمن خلاله يمكن لهذا الأخير تكوين معرفة حول العقد ومحله الإلكترونيين، والمستهلك

وكذا الحالات المستثناة من  بشكل دقيق عليه أن يحدد آجال ممارسة المستهلك لحق العدول
 .ةمقارنباقي التشريعات البشكل واضح مثله مثل وكل الآثار المترتبة عنه  ممارسته،

توعية المستهلكين الإلكترونيين، وتحسيسهم لنشر الثقافة الاستهلاكية بوضع برامج لم ياقال-
عروض التي امل مع الكيفية التعالإلكترونية، لتوعيتهم حول مخاطر هذه العقود، وتعريفهم على 

عتمد اليوم كل فئات المجتمع ت وأن خاصة يقدمها الموردين الإلكترونيين، تفاديا للخداع والغش،
  لقضاء حاجياتهم. على مثل هذه العقود
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ن نضم التوقيع -  على المشرع أن يواكب التطورات الحاصلة في مجال الرقمة، فحتى وا 
خداع أمين المعاملات الإلكترونية، بسبب تتطور تقنيات الالإلكتروني، لكن اليوم وحده لا يكفي لت

ن طريق إنشاء هيئات ع، تشفيرال ةتقنيتنظيم والقرصنة للبيانات التي تعد تجارة بحد ذاتها، فعليه 
متخصصة لها معرفة في لغة البرمجيات، تقدم خدمة لكل من يريد الحصول على مفاتيح تشفير 

 ونيا.، بالإضافة لتنظيمها قانلها قيمة مالية كبيرة وبعد دوليلمعاملاته، خاصة المعاملات التي 

فية استخدامها تعلم كيالاهتمام بو ، المشرع الجزائري الأخذ بتقنية البلوك تشين علىكما نقترح - 
للاستفادة منها اقتصاديا، وتوظيفها لحل مشكلات سرقة البيانات وتغيير مضامين المعاملات، 

لتقنية من أمن وشفافية، بعدها يمكن للأطراف إبرام عقود ذاتية التنفيذ عن نظرا لما تتميز به هذه ا
 طريق شبكة البلوك تشين.

لة فعالة ، والاهتمام بها كوسيلتعاقديدة ضرورة وضع إطار قانوني ينظم العقود الذكية كوسيلة جد-
 .لإتمام المعاملات بطريقة سهلة وسريعة
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 أولا: قائمة المراجع باللغة العربية

I. الكتب 

أحمد عبد التواب محمد بهجت، إبرام العقد الإلكتروني )دراسة مقارنة بين القانون المصري -1
 .1446العربية، القاهرة،  والفرنسي(، الطبعة الأولى، دار النهضة

 .1455أحمد محمد غنيم، التسويق والتجارة الإلكترونية، المكتبة العصرية، مصر، -2

أسامة أبو الحسن مجاهد، الوسيط في قانون المعاملات الإلكترونية )وفق لأحدث التشريعات في 
 .1445فرنسا، مصر، الأردن، البحرين(، دار النهضة العربية، القاهرة، 

ر فرج يوسف، الجديد في التوقيع الإلكتروني )والحجية القانونية للتوقيع الإلكترونية في كافة أمي-3
 .1455المعاملات الإلكترونية(، مكتبة الوفاء القانونية، الإسكندرية، 

مخاطره، وكيفية مواجهتها، مدى حجيته في -ثروت عبد الحميد، التوقيع الإلكتروني )ماهية-4
 .1445عة الجديدة، الإسكندرية، الإثبات(، دار الجام

 .1441سمير عبد السميع الأودن، العقد الإلكتروني، منشأة المعارف، الإسكندرية، -1

شريف محمد غانم، التنظيم القانوني للإعلانات التجارية عبر شبكة الأنترنت، دار الجامعة -6
 .1449الجديدة، الإسكندرية، 

مات في العقود الإلكترونية، الطبعة الثانية، مكتبة الوفاء عبد الله نوار شعت، الإثبات والالتزا-7
 .1410القانونية، الإسكندرية، 

قدية وغير المنازعات الع-محمد إبراهيم أبو الهيجاء، عقود التجارة الإلكترونية )العقود الإلكترونية-8
 .1441القانون الواجب التطبيق(، دار الثقافة، الأردن، -العقدية

حماية المستهلك الإلكتروني في القانون الدولي الخاص، دار النهضة العربية، محمد الحسني، -9
 .1450القاهرة، 

محمد سعيد أحمد إسماعيل، أساليب الحماية القانونية لمعاملات التجارة الإلكترونية، منشورات -14
 .1446الحلبي الحقوقية، لبنان، 
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التوقيع -حمايتها)التشفير( -الإلكترونية )أركانهامحمد فواز المطالقة، الوجيز في عقود التجارة -11
 .1449القانون الواجب التطبيق( دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار الثقافة، عمان، -الإلكتروني

مصطفى أحمد إبراهيم نصر، التراضي في العقود الإلكترونية )دراسة مقارنة(، دار النهضة -12
 .1455العربية، القاهرة، 

الحميد نبيه، الجانب الإلكتروني للقانون التجاري )النقود الإلكترونية، التجارة  نسرين عبد-13
الإلكترونية، العقود الإلكترونية، التوقيع الإلكتروني والبصمة الإلكترونية(، منشأة المعارف، 

 .1449الإسكندرية، 

من، ب اليمنية، الينشوان أحمد المجمر، التشفير وأمنية المعلومات، الطبعة الثانية، دار الكت-14
1459. 

II. الأطروحات والمذكرات الجامعية 

 الأطروحات الجامعية-أ

باهية فاطمة، آثار قواعد الإثبات الإلكتروني على المراكز القانونية للخصوم )دراسة مقارنة(، -1
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون إجرائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .1459لالي ليابس، سيدي بلعباس، جامعة جي

بلحسني حمزة، الحماية الجزائية للمستند الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، -2
تخصص علوم قانونية، فرع قانون البنوك، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي ليابس، 

 .1414سيدي بلعباس، 

م في العقد التجاري الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة بن عيسى فتيحة، الالتزام بالإعلا-3
الدكتوراه، تخصص قانون خاص أساسي، معهد الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، المركز 

 .1411الجامعي مغنية، الجزائر، 

ل يبهلولي فاتح، النظام القانوني للتجارة الإلكترونية في ظل التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لن-4
شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

 .1455تيزي وزو، 
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بوهنتالة عبد القادر، حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -1
 .1455، باتنة، 5ة باتنةالدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامع

خلوي نصيرة، الحماية المدنية للمستهلك عبر الأنترنت )دراسة مقارنة(، أطروحة مقدمة لنيل -6
يزي وزو، تشهادة الدكتوراه، تخصص قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، 

1459. 

سعدي العربي، حجية التوقيع الإلكتروني في التشريع الجزائري، أطروحة مقدمة لنيل شهادة -7
، باتنة، 5الدكتوراه، تخصص قانون جنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، قسم حقوق، جامعة باتنة

1455. 

لجزائري اسليماني مصطفى، وسائل الإثبات وحجيتها في عقود التجارة الإلكترونية في التشريع -8
والمقارن، رسالة لنيل شهادة دكتوراه، تخصص قانون خاص معمق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 141جامعة أحمد درارية، أدرار، 

شايب بوزيان، ضمانات حسن تنفيذ عقد البيع الإلكتروني، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، -9
 .1459سية، جامعة أبوبكر بلقايد، تلمسان، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السيا

صحراوي مسعودة، حق المستهلك في العدول عن التعاقد الإلكتروني )دراسة مقارنة(، أطروحة -14
مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص قانون خاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الوادي، 

 .1419الوادي، 

ائية لتوقيع والتصديق الإلكتروني في التشريع الجزائري، صحراوي مصطفى، الحماية الجز -11
أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص العلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .1415جامعة محمد بن أحمد، وهران، 

لدكتوراه، اعنادل عبد الحميد مطر، التراضي في العقد الإلكتروني، رسالة للحصول على درجة  -12
 .1446قسم القانون المدني، كلية الحقوق، جامعة عين الشمس، مصر، 
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قيرة سعاد، ضمانات التوازن العقدي في المعاملات التجارية الإلكترونية، أطروحة مقدمة لنيل -13
شهادة الدكتوراه، تخصص قانون الأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، غرداية، 

1411. 

 المذكرات الجامعية-ب

بن يحي وفاء، حماية المستهلك في مرحلة ما قبل التعاقد الإلكتروني، مذكرة تخرج لنيل شهادة -1
 .1459، الجزائر، 5الماجستير، فرع قانون حماية المستهلك والمنافسة، كلية الحقوق، جامعة الجزائر

هادة الإلكتروني، مذكرة مقدمة لنيل شإنتصار، الحماية المدنية للمستهلك في عقد البيع  وزكريب-2
 .1450، سطيف، 1الماجستير، كلية الحقوق، جامعة الباز

فرحان عبد الحكيم، عدول المستهلك عن العقد، مذكرة لنيل شهادة الماجستير، تخصص قانون -3
 .1459، الجزائر، 45خاص، كلية الحقوق، جامعة الجزائر 

م )دراسة مقارنة بين لتشريع الجزائري والمصري(، ماني عبد الحق، حق المستهلك في الإعلا-0
مذكرة لنيل شهادة ماجستير، تخصص قانون أعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 

 .1446خيضر، بسكرة، 

III. المقالات العلمية 

أوشن حنان، صهيب ياسر محمد شاهين، "العدول بين الضمانة وقواعد حماية المستهلك  -1
، 40، العدد 40، المجلد مجلة المفكر للدراسات القانونية والسياسيةراسة مقارنة("، الإلكتروني )د

 .599-509، ص ص 1414كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

اياد عاطف أحمد الرتيمة، عبد الرهاب الله المعمري، "آثار حق العدول عن العقد الإلكتروني"،  -2
، كلية الحقوق، جامعة الإسراء، الأردن، 41، العدد 40، المجلد دراسات الإنسانيةالمجلة الدولية لل

 .05-56، ص ص 1411

باهة فاطمة، "شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لضمان حجية المعاملات الإلكترونية )في ضوء  -3
ث في مجلة البحو المتعلق بالتوقيع والتصديق الإلكترونيين الجزائري("،  40-51القانون رقم 
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، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ابن 41، العدد 45، المجلد الحقوق والعلوم السياسية
  .040-099، ص ص 1451خلدون، تيارت، 

بره الزهرة، جميلة حميد، "شهادة التصديق الإلكتروني كآلية لتعزيز الثقة في المعاملات  -4
، كلية الحقوق والعلوم 45، العدد 54، المجلد سياسيةمجلة العلوم القانونية والالإلكترونية"، 

 .655-961، ص ص 1456السياسية، جامعة لونيس علي، بلدة، 

بركات عماد الدين، "حجية التوقيع الإلكتروني في إثبات المعاملات الإلكترونية )دراسة مقارنة("،  -1
، كلية الحقوق والعلوم 41دد ، الع40، المجلد مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية

 .5001-5001، ص ص 1414السياسية، جامعة محمد بوضياف، المسيلة، الجزائر، 

انون والعلوم مجلة القبلحاج بلخير، "حجية التوقيع الإلكتروني في الإثبات )الضوابط والشروط(،  -6
ر، بلعباس، الجزائ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة سيدي 41، العدد 40، المجلد السياسية
 .164-190، ص ص 1455

لة الصدى مجبن جيلالي عبد الرحمن، مديحة بن ناجي، "مفهوم المستهلك في القانون الجزائري"،  -7
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 45، العدد 41، المجلد للدراسات القانونية والسياسية

 .95-01، ص ص 1410الجيلالي بونعامة، خميس مليانة، 

بن حليمة فيصل، برمة المهدي، بن سالم أحمد عبد الرحمان، "تكنولوجيا البلوك تشين والشركات  -8
، جامعة مريان عاشور، الجلفة، 41، العدد 45، المجلد مجلة أبحاثالتجارية...أي دور؟"، 

 .066-090، ص ص 1411

م القانونية العلو مجلة بن علي صليحة، "تقنية البلوك تشين أساس تفعيل عمل العقود الذكية"،  -9
، مخبر تشريعات حماية النظام البيئي، جامعة ابن خلدون، 41، العدد 45، المجلد والاجتماعية

 .694-610، ص ص 1411تيارت، 

-59بن حمدين حميدة، "خصوصية حق العدول عن تقنية العقد المبرم وفق للقانون رقم -14
، 45، العدد 49، المجلد القانونية والاقتصاديةمجلة الدراسات المنظم للتجارة الإلكترونية"،  41

، ص 1411، الجزائر، ةكلية الحقوق والعلوم السياسية، المركز الجامعي عبد الله مرسلي، تيباز 
 .569-590ص 
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جلة مبوالنح ريمة، موكة عبد الكريم، "تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها في التجارة الخارجية"، -11
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان 41، العدد 45، المجلد عيةالعلوم القانونية والاجتما

 .665-5441، ص ص 1411عاشور، الجلفة، الجزائر، 

بوخرص نادية، "الأحكام القانونية لحق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني )دراسة -12
لحقوق والعلوم المجلة الجزائرية لمقارنة بين التشريع الجزائري والتوجيه الأوروبي لحقوق المستهلك("، 

، 1411ارس، المدية، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة يحي ف45، العدد 45، المجلد السياسية
 .5016-5000ص ص 

لباحث مجلة الأستاذ ابوخروبة حمزة، "حق المستهلك في العدول عن تنفيذ العقد الإلكتروني"، -13
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد 41، العدد 40، المجلد للدراسات القانونية والسياسية

 .5051-5096، ص ص 1414بوضياف، المسيلة، 

وزيد عدنان، نضيرة قماري بن ددوش، "تفسير عبارات العقد على ضوء رقابة المحكمة العليا"، ب-14
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي 40، العدد 55، المجلد مجلة الحوار المتوسطي
 .019-009، ص ص 1414ليابس، سيدي بلعباس، 

 Blossom Financeالصكوك الذكية )منصة  بوزيد سارة، "تطبيقات العقود الذكية في إصدار -11
، كلية العلوم 45، العدد 49، المجلد مجلة الأصيل للبحوث الاقتصادية والإداريةنموذجا("، 

 .059-044ص ص  ،1411الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة عباس لغرور، خنشلة، 

بوساحة نجاة، جروني فايزة، "القيود القانونية الواردة على ممارسة الحق في العدول في عقد -16
، كلية الحقوق والعلوم 41، العدد 45، المجلد مجلة الباحث القانونيالاستهلاك الالكتروني وآثاره"، 

 .545-65، ص ص 1411السياسية، جامعة حمه لخضر، الوادي، الجزائر، 

لعرابي خيرة، "النطاق القانوني المستهلك الالكتروني في العدول وفق قانون بوسعدي نورة، ا-17
، مخبر 45، العدد 54، المجلد مجلة القانون الدولي والتنميةالتجارة الإلكترونية والقانون المقارن"، 

 .015-005، ص ص 1411، الجزائر، 41الاقتصاد والبيئة، جامعة وهران
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الدين، "أثر حق العدول في عقود التجارة الإلكترونية على مبدأ بوعكاز خليل، الحاج علي بدر -81
، كلية الحقوق والعلوم 45، العدد 45، المجلد مجلة الدراسات والبحوث القانونيةالحرية التعاقدية"، 

 .541-64، ص ص 1411السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الجزائر، 

بحوث مجلة البوهنتالة أمال، " الحق في العدول عن التعاقد كوسيلة لحماية رضا المستهلك"، -91
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة الحاج 41، العدد 40، المجلد في العقود وقانون الأعمال
 .506-501، ص ص 1459لخضر، باتنة، الجزائر، 

، 15، المجلد مجلة العلوم الإنسانيةالإلكترونية"،  بوهنتالة أمال، "الإذعان في عقود التجارة-24
 .96-10، ص ص 1415، باتنة، 45، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة باتنة45العدد 

جلة العلوم متتة خالد، بوزيدي سعاد، بن داود براهيم، "تقنية البلوك تشين وتطبيقاتها الممكنة"، -12
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة زيان عاشور، 41العدد ، 45، المجلد القانونية والاجتماعية

 .695-664، ص ص 1411الجلفة، 

"الالتزام بالإعلام ما قبل التعاقد الإلكترونية كضمانة لحماية شريبط وسيلة، جقريف الزهرة، -22
مجلة ، المتعلق بالتجارة الإلكترونية" 59/41المستهلك الإلكتروني دراسة على ضوء القانون رقم 

، قسم الشريعة والقانون، جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية، 15، العدد 10، المجلد المعيار
 .511-551، ص ص 1414قسنطينة، الجزائر، 

العلوم القانونية لة مج"، العقود الذكية بين الحتمية التكنولوجية والتحديات القانونيةجقريف الزهرة، "-32
جامعة زيان عاشور، الجلفة، ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 45، العدد 55، المجلد والاجتماعية

 .119-109 ص ، ص1419

وم مجلة العلحامدي بلقاسم، دغو لخضر، "التوقيع الإلكتروني كوسيلة حديثة للإثبات"، -42
امعة تبسة، تبسة، ، كلية الحقوق والعلوم الإنسانية، ج45، العدد 49، المجلد الاجتماعية والإنسانية

 .059-095، ص ص 1450الجزائر، 

حراق سمية، لطرش ذهبية، "دور تكنولوجية البلوك تشين في تعزيز كفاءة المدفوعات الدولية -21
-Ubin-Jasperمشروع -دراسة حالة تجربة سنغافورة وكندا للدفع عبر الحدود بواسطة البلوك تشين
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، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 40، العدد 45مجلد ، المجلة الريادة الاقتصاديات الاعمال"، 
 .105-151، ص ص 1415وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، 

حسينة عبد الحميد شرون، صونيا مقري، "دور التشفير وشهادات المصداقية الإلكترونية في -26
، كلية 41، العدد 55، المجلد والسياسيةمجلة البحوث والدراسات القانونية حماية الدفع الإلكتروني"، 

 .509-519، ص ص 1411، البليدة، 41الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البليدة

 المجلة الدولية للبحوث حمصي ميلود، مونة مقلاني، "العقود الذكية كآلية للتعاقد عن بعد،-72
، 5601ماي  9نية والبيئة، جامعة ، مخبر الدراسات القانو 41، العدد 49، المجلد القانونية والسياسية

 .519-505، ص ص 1411قالمة، 

وم مجلة الحقوق والعلخلاف فاتح، "الالتزام بالإعلام الإلكتروني في التشريع الجزائري"، -82
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد الصديق بن يحي، 41، العدد 49، المجلد السياسية
 .506-509، ص ص 1415جيجل، 

، ماعيةمجلة القانونية والاجتخواثرة سامية، "استخدام تقنية البلوك تشين في الدول العربية"، -92
، ص 1411، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مزيان عاشور، الجلفة، 41، العدد 45المجلد 
 .105-119ص 

، ة المفكرمجلايته"، درار نسيمة، "المستهلك الرقمي وقصور القوانين الكلاسيكية الناظرة لحم-34
، ص 1455، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 41، العدد 51المجلد 
 101-515ص 

ية مجلة العلوم القانونربحي تبوت فاطمة الزهراء، "حق المستهلك في العدول الإلكتروني"، -13
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة حمه لخظر، الوادي، 40، العدد 54، المجلد والسياسية
 .955-564، ص ص 1456

رحموني صافية، عثماني مرابط حبيب، "دور العقود الذكية القائمة على تقنية البلوك تشين في -32
مجلة لتشريعي("، وني واتحويل البنية القانونية للعقود التجارية )دراسة تحليلية في ضوء الفقه القان

 .100-119، ص ص 1419، جامعة الجلفة، الجلفة، 45، العدد 14، المجلد دراسات اقتصادية
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اقتصاد  مجلة دراساترمضاني هناء، "اسهامات تقنية البلوك تشين في مجال التسويق الرقمي"، -33
دارة الأعمال ، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلم التسيير، جامعة 41، العدد 49، المجلد وا 

 .945-199، ص ص 1411العربي التبسي، تبسة، 

 مجلةزغودي عمر، "الإطار القانوني لأطراف العلاقة الاستهلاكية )المستهلك والمهني("، -34
، معهد الحقوق والعلوم السياسية، 41العدد  ،45، المجلد المستقبل للدراسات القانونية والسياسية

 .501-510المركز الجامعي أفلو، الأغواط، ص ص 

زلاسي بشرى، "حماية المستهلك في الحق في العدول عن العقد الإلكتروني في التشريع المعاصر -31
، معهد الحقوق والعلوم 41، العدد 50، المجلد مجلة دفاتر السياسة والقانونالجزائري )دراسة مقارنة(، 

 .91-11، ص ص 1411السياسية، المركز الجامعي مغنية، تلمسان، 

شيهاني سمير، عباس ريمة، "الضمانات القانونية لحماية المستهلك الإلكتروني خلال مرحلة ما -36
لد ، المجن والعلوم السياسيةمجلة البحوث في القانو "، 41-59قبل العقد في قانون التجارة الإلكترونية 

-109، ص ص 1411، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة البويرة، البويرة، 41، العدد 49
111. 

صفار محمد، شرشم محمد، "واقع وتحديات تقنية البلوك تشين في القطاع المالي والمصرفي -37
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 . 569-556، ص ص 1455
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، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة غرداية، 45لعدد ، ا50، المجلد الواحات للبحوث والدراسات
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 تأثير التطور التكنولوجي على ضمانات توازن العقد الإلكتروني
The Impact of Technological Development on the Guarantees of 

Electronic Contract Balance 
 :الملخص

يتميز العقد الإلكتروني بكونه عقد يبرم في مجلس عقد افتراضي دون الحضور المادي 
دي إلى في غالبية الأحيان إلى اختلال التوازن العقدي بين ؤ والمتزامن لأطرافه، الأمر الذي ي  

د، خاصة بسبب ضعف المعرفة التقنية للمستهلك وعدم قدرته على المعاينة المادية طرفي العق
لمحل العقد، ما يجعله عرضة للغش والخداع، ما دفع التشريعات المقارنة وبينها التشريع 
الجزائري، إلزام المورد الإلكتروني بواجب إعلام المستهلك بكافة المعلومات المتعلقة بالعقد، 

حق التراجع عن العقد، ومع التطور التكنولوجي ظهرت ضمانات حديثة،  ومنح المستهلك
تساهم في تأمين المعاملات، والتي تتمثل في التوقيع الإلكتروني والتشفير، كما ظهرت تقنية 
البلوك تشين التي ساهمت في ظهور عقود ذكية تبرم تلقائيا، وهذا ما يعزز الشفافية وتحقيق 

 التوازن العقدي.
 

، الالتزام بالإعلام، حق العدول، التوقيع الإلكتروني، التشفير، الضماناتالمفتاحية:  الكلمات
 البلوك تشين، العقود الذكية.

Abstract : 
The electronic contract is concluded within a virtual contractual 

environment without the physical and simultaneous presence of the 

parties, which often results in contractual imbalance, particularly due to 

the consumer’s limited technical knowledge and inability to physically 

inspect the subject matter of the contract, thereby exposing the consumer 

to fraud and deception. Consequently, comparative legislations, including 

Algerian legislation, impose on the electronic supplier a duty of disclosure 

and grant the consumer a right of withdrawal, Technological 

developments have also introduced modern safeguards, notably electronic 

signatures, encryption, and blockchain technology, which enabled the 

emergence of self-executing smart contracts, thereby enhancing 

transparency and contractual balance. 

 

Keywords :Guarantees, duty of disclosure, right of withdrawal, 

electronic signature, encryption, blockchain, smart contracts 


